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ةـــــــــــــــــمقدم  

 

 مقدمــــــــــــــــــــة

في العلاقات بین  الأصلو  ،تقتضي مزاولة النشاط التجاري دخول التاجر في علاقات قانونیة       

اخل المدین  فإذا، دائمةالائتمان.مما یجعل كل تاجر في حالة مدیونیة شبھ و سرعةبال التاجر ھو التعامل

دیونھ  دفععن  الأخیرا ذعجز ھ إلىلك قد یؤدي ذالدائن و توقف عن دفع دینھ  إیاھابالثقة التي منحھ 

نظام  أحكاملك وجدت ذل، أموالھ إدارةو غل یده عن  إفلاسھشھر  إلىمما یؤدي  أجالھاالتي حلت 

ئتمان التجاري ومنھا كوسیلة من وسائل حمایة الا  التشریعات العالمیة أغلبیة أقرتھاالتي  الإفلاس

من الكتاب الرابع من القانون التجاري الجزائري الصادر  الأولخصص الباب  الذيالتشریع الجزائري 

    . و التسویة القضائیة الإفلاس لأحكامالمعدل و المتمم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59 بالأمر

                 
                                           

القرون القدیمة ارتبط  ذفمن، وثیق الصلة بالتجارة و المعاملات التجاریة الإفلاسموضوع  إن       

ما  فإذا، ئتمان و الثقةالا مبدأائن و مدینھ انطلاقا من على قرینة الوفاء بین الد الأفرادالتعامل فیما بین 

العدید من  الأثر إلىا ذالعلاقة المباشرة فقط بل یتعدى ھ تتأثرالمتفق علیھا فلا  الآجالانتفى الوفاء في 

ا فان التخلف و الركود من ذمن ھ وأكثر، أخرىالعلاقات الرابطة بین المدین من جھة و الدائن من جھة 

عن التعامل المؤجل بیعا و  ھؤلاءیحجم  إذ التجارالتي تقف وراء انعدام الثقة بین  الأسباب أھمبین 

عرقلة  إلىتؤدي  كوسیلةوقاتا أقد تستغرق  كثیرةخشیة عدم السداد و الدخول في منازعات  شراءا

امل ي السرعة و الائتمان في التعمبدأا ما یتنافى مع ذھو الوقت وراء المحاكم إضاعةالنشاط التجاري و 

                                                                                                                  التجاري.

بالمساواة و قد  ھینالمدین تصفیة جماعیة و توزیعھا على دائ أموالتصفیة  إلى الإفلاسیھدف نظام       

جریمة. الإفلاس آيما شكل الفعل  إذالك لتسلیط عقوبات جزائیة ذیمتد  1                                  
                                               

                                                           

1 الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون مذكرة لنیل شھادة ، معاشي سمیرة، أثار حكم شھر الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنین 

   . 22، ص2005-2004كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة.جامعة العقید الحاج لخضر باتنة ، الأعمال
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ةـــــــــــــــمقدم  

      

إذ فھو اخص و أدق  اھو الانتقال من حالة الیسر إلى حالة العسر، أما معناه قانون لغةفالإفلاس       

طریق للتنفیذ على مال المدین التاجر الذي توقف عن دفع دیونھ بھدف تنشیط الائتمان ودعم الثقة یعتبر 

في المعاملات بسلسلة من الإجراءات و القواعد الرامیة إلى حمایة مصالح الدائنین وصون حقوقھم 

لا تترك لھ فرصة بتمكینھم من الحجز على ما بقى من أموال المدین ووضعھا تحت ید القضاء لكي 

قد یتعرض لھا التاجر الفرد و قد تتعرض لھا الشركة  الإفلاسو حالة ، بھم إضرارا أموالھ تھریب

یسري علیھا و      شخصیة قانونیة معتبرة قانونا في التعامل التجاري الأخیرة ھذه أن باعتبارالتجاریة 

                                                     . يیسري على التاجر في العمل التجارما 

                                                                                                                   

على المدین متى  للتنفیذالبدني وسیلة  الإكراهكان  أینالقانون الروماني  إلى الإفلاسنظام  أصولتعود 

 ونظمھ،ا بیعھ وقتلھذفیجوز للدائن امتلاك شخص مدینھ العاجز عن الدفع و ك، دیونھ أداءعجز عن 

القبض على المدین بعد مرور ثلاثین یوما من تاریخ  فأجازعشر في عقد القرض  لاثنيا  الألواحقانون 

                                 فاء الدین.یحین است إلىرقاقھ و حبسھ ستالمطالبة بمبلغ القرض دون دفع وا
                                                                                           

یعاقبان  1560و  1665ملكیین صدرا في  أمرینمرة في  لأول الإفلاسفي فرنسا فقد عرف  أما        

 لتباع أموالھیتنازل عن كل  أن إلاغیر عادیة لا یعفیھ من قسوتھا المفلس بالتدلیس بمحاكمتھ محاكمة 

للنقد الشدید من  الفرنسي في القانون التجاري الإفلاس أحكاملك تعرضت ذل، دائنیھ ویوزع ثمنھا على

ه ذفخففت ھ 1838بعض التعدیلات علیھا سنة  لإدخالالمشرع الفرنسي  اضطرطرف الفقھ و 

ا القانون ساریا نحو ذقسوة القانون التجاري على المفلس و ظل العمل بھالتعدیلات بعض الشيء من 

 ر قانونصد إذ 1889التعدیلات في سنة  علیھ بعض أدخلتكانت قد  إنقرون من الزمن و 

20/05/ 1 حسن النیة سيء الحظ  الذي میز بین التاجر المتعلق بالإفلاس والتسویة القضائیة، 1955

                                                                                               والتاجر سيء النیة.

  

1RODIERE René et FOURNIER Claude, la faillite dans la jurisprudence, librairies techniques, paris, 

1974,p.1.  
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    ةـــــــــــــمقدم  

                                         

التسویة و الإفلاسالمشرع الفرنسي فیما یخص نظریة  وحذا حذالمشرع الجزائري  أن إلىو نشیر       

 215 ادالمومن  و التسویة القضائیة الإفلاس الجزائري قد نظم المشرعإلى أن  الإشارةتجدر  القضائیة، 

قانون تجاري جزائري 388غایة  إلى  1 .                                                                      

 .معنویة خاضعة للقانون الخاص أشخاصا الشركات التجاریة باعتبارھا ذو ك التجار أيمس الفرد  إذ   
      

مواعیدھا بغض عن دفع دیونھ في  توقف على كل من یطبق  نظام تجاري الإفلاس أن و یفترض       

المدین و توزیعھا قسمة  أموالقوامھ تصفیة ، قلت أو أموالھكثرت ا،معسر أوكان موسرا  إذاالنظر عما 

                                          .أموالھعلى  التنفیذغرماء حتى لا یتزاحم الدائنون على مقاضاتھ و 

التالیة. الإشكالیةوعلیھ نطرح   
 

؟كیف یمكن شھر إفلاس التاجر  
 

شرح نصوص القانون التجاري المتعلقة المنھج الوصفي في  ه الدراسة علىذو لقد اعتمدنا في ھ        

ا المنطلق ستكون ذو من ھ، وعلى المنھج التحلیلي المنصب على تحلیل مواد القانون التجاري بالإفلاس

  و القواعد التي تضمنھا القانون الأحكامخصوصا على ضوء شروطھ وعموما  الإفلاسدراستنا لنظام 

                                                   فصلین. إلىالموضوع قسمنا ھذا  لكذل الجزائري التجاري

                                                                                                                    

.الشروط الموضوعیة للإفلاسالفصل الأول:   

.للإفلاسلشروط الشكلیة الفصل الثاني: ا  
 

 

 

1  19المؤرخة في  101المتضمن القانون التجاري الجزائري،  ج ر ج ج عدد  ،1975سبتمبر 26المؤرخ في  59-75الأمر رقم 

، المعدل و المتمم.1975دیسمبر   
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 الفصل الأول  

 الشروط الموضوعیة للإفلاس

یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي «من القانون التجاري على أنّه:  215تقضي المادة 

الدفع أن یدلي بإقرار في مدّة خمسة عشر  ص ولو لم یكن تاجرا، إذا توقف عنخاضع للقانون الخا

 1.»یوما قصد افتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس

لشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة أن یكون المدین تاجرا أو شخصا معنویا  یشترط إذا

خاضعا للقانون الخاص ولو لم یكن تاجرا، وأن یتوقف عن الدفع، إذا یجب توفر الشرطین معا في 

 المدین.

المبحث الأول سنتعرض إلى تحقق الصفة          : هنا سنقسم هذا الفصل إلى مبحثین من

 التوقف عن الدفع. فیه شرط المبحث الثاني سنتناول التجاریة، أما

 المبحث الأول: تحقق الصفة التجاریة

طبق نصوص نظام الإفلاس إلاّ على التجّار، سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، مما ت لا

 2التاجر. لصفةیقتضي تحدید متى یكون هذا أو ذاك مكتسبا 

توافر صفة التاجر وقت صدور الحكم بشهر فضلا عن ذلك یتعیّن بحث ما إذا كان لازما 

 3.الإفلاس، وهو ما یثور في شأنه حالات وفاة التاّجر واعتزاله التّجارة

 التاّجر شخص طبیعيالمطلب الأول: 

 لكي تطلق صفة التاجر على الشخص الطّبیعي یجب أن یقوم بالأعمال التجاریة على سبیل 

 

                                                           
 ، المعدّل والمتمّم.، المتضمن القانون التجاري الجزائري 59-75رقم  الأمر 1
 .20، ص 2008محمود مختار أحمد بریري، قانون المعاملات التّجاریة: الإفلاس، دار النهضة العربیة، مصر،  2
 .297،ص2006الاوراق التجاریة و الافلاس،دار الجامعة الجدیدة للنشر،مصر،هاني دویدار،  3
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، وأن تتوافر على وجه الاستقلال و باسمه ولحسابه الخاص ، والاحتراف و بصفة منتظمة ومعتادة

 1لدیه الأهلیة التجاریة.

 الفرع الأول: تعریف التاّجر

عرّف المشرّع الجزائري التاّجر في نص المادة الأولى من ق. ت. ج التي تنص على ما 

له، ما لم  یعدّ تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة«یلي: 

 2.»القانون بخلاف ذلك يیقض

من یباشر عملا ، هو كل الجزائري فالتاجر طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون التجاري

 3.معتادة له، وعلیه یستوي أن یكون التاجر شخصا طبیعیا أو معنویا تجاریا ویتخذه مهنة

 بأنّ المدین یتمتع بصفة التاجریجب أن یؤكد الحكم المعلن للإفلاس أو التسویة القضائیة، 

مع ملاحظة أنّ عدم القید في السّجل التجاري لا یمنع من تطبیق هذین النظامین على من مارس 

 4التجارة دون إتمام هذا الإجراء، على أساس أنّ الغیر یمكنه الاعتماد على الظاهر.

 الفرع الثاني: شروط اكتساب الصّفة التّجاریة

 التّجاریة، یجب أن تتوفر عدّة شروط وهي:لاكتساب الصّفة 

 احتراف الأعمال التّجاریة، -

 بالاسم الشخصي وللحساب الخاص، ةمزاولة التّجار  -

 .ةالأهلیة التّجاری -

 ومتى توافرت هذه الشروط في الشّخص، أعتبر تاجرا في نظر القانون.
                                                           

وفاء شیعاوي، الإفلاس التسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  1
 .26، ص 2013

 متمّم.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدّل وال59-75الأمر رقم  2
 .16، ص 2013ي، الإفلاس والتسویة القضائیة، الطبعة الأولى، دار بلقیس للنشر، الجزائر، نسرین شریق3
، الأوراق التجاریة، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، الطبعة السادسة، دیوان راشد راشد4

 .222، ص 2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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 أولا: احتراف الأعمال التّجاریة

سبا للصفة التّجاریة عندما یزاولها بصورة تویعدّ بالتالي مكیحترف الشخص الأعمال التّجاریة 

 جاریةیكفي لوحده لاكتساب الصفة التفي السّجل التّجاري فإنّه لا  ومعتادة، أمّا مجرد القیدفعلیة 

كذلك فإنّ عدم التسجیل لا ینفي صفة التاّجر عن الشخص الذي أهمل قیده في السجل التجاري. 

ا أعمال تجاریة، ویستدل من تقریر هذان الأمران عملیة القید في السّجل في حین أنّه یمارس فعلی

 الإثباتالتجاري تعتبر قرینة قانونیة بسیطة على كون الشخص المقید تاجرا ولكنّها قرینة تقبل 

 1العكسي.

لاكتساب الشخص صفة التاجر یجب أن یتّخذ من الأعمال التجاریة حرفة معتادة له والحرفة 

 الاسترزاقهي أن یكرّس الشخص نشاطه بصورة مستمرّة ومنتظمة للقیام بعمل معیّن بقصد 

 والتعیّش منه.

على مستأجریه بقیمة الأجر  على ذلك لا یعدّ مالك العقار الذي اعتاد سحب سندات لأمر

لأنّه لا یتعیّش من سحب السندات، بل من تأجیر العقار، فهو وإن كان یقوم بعمل تجاري  راتاج

على سبیل الاعتیاد إلاّ أنّه لا یتخّذ من هذا العمل حرفته المعتادة، ومن باب أولى لا یعدّ تاجرا من 

 2یقوم بعمل تجاري بصورة عارضة وإن خضع هذا العمل لأحكام قانون التّجارة.

 مزاولة التجارة بالاسم الشخصي وللحساب الخاصثانیا: 

الأعمال التّجاریة، بل یجب علیه ، لا یكفي للشخص أن یحترف لاكتساب الصفة التجاریة

ویقصد  4،وأن یتخذ في حسابه حالة الرّبح أو الخسارة 3حسابه الخاص،لاحترافها باسمه الشخصي و 

عن غیره في مباشرة  بمباشرة التّصرفات التّجاریة باسم ولحساب التاّجر أن یكون الشخص مستقلا
                                                           

 2003خیر، القانون التجاري: الأوراق التجاریة، الإفلاس والصلح الاحتیاطي، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان،  عدنان1
 .220ص 

 ، دار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیعواقي، دراسة مقارنةشرح القانون التّجاري، أحكام الإفلاس والصلح العزیز العكیلي، 2
 .36، 35 .ص، ص2003الأردن، 

 .221عدنان خیر، المرجع السابق، ص  3
 .216، ص 2001الأسانید التجاریة والإفلاس، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، اوي، عدنان الخیر، نعدنان ض 4
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، هو شرط ویتحمل نتائجها، فتعود علیه الأرباح ویتحمّل الخسارة. فالاستقلال هذه التصرفات

 1.ضروري للتكییف القانوني لحرفة التاّجر

على ذلك، إذا باشر الشخص التجارة باسم ولحساب الغیر، فإنه لا یعدّ تاجرا كما  اوبناء

 2.طائفة الأشخاص التي تساعد التجارالحال ل

 نتاجرا انفالمستخدم الذي یعمل لدى تاجر، والشخص الذي یساعد والده في تجارته لا یعد

 3بمظهر التاجر الحقیقي أمام الغیر. اإلاّ إذا ظهر 

لا یعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان یمارس «من ق. ت. ج على أنّه:  7لمادة وكذلك نصّت ا

 4.»نشاطا تجاریا تابعا لنشاط زوجه. ولا یعتبر تاجرا إلاّ إذا كان یمارس نشاطا تجاریا منفصلا

 ثالثا: الأهلیة التجاریة

أهلیة التعاقد لمزاولتها التجارة من أعمال التصرف الدائرة بین الرّبح والخسارة، فیقتضي 

رادته الصحیحة تعبیرا منتجا لآثار درة الشخص على التعبیر بنفسه عن إویقصد بها ق والأداء

قانونیة في حقّه وذمّته، ومناطها اكتمال الإرادة والادراك اللّذان یبدآن ببلوغ الشخص سن الرّشد 

 5المدني.

 التاّجر الراّشد .1

یوجبها القانون لممارسة فّرت فیه الأهلیة التي لا یكتسب الشخص الصفة التجاریة إلاّ إذا تو 

ویكون  6أعمال التجارة، جارة، فالقاصر والمجنون والمحجور علیه لیسوا تجّارا وإن مارسواأعمال التّ 

                                                           
 .19، ص 2003، الموجز في أحكام الإفلاس، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، سمیحة القلیوبي1
 .19، ص نفسهوبي، المرجع یلالقسمیحة  2
 .216اوي، عدنان خیر، المرجع السابق، ص نعدنان ض 3
 .، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدّل والمتمم59-75الأمر رقم  4
 .222عدنان خیر، المرجع السابق، ص  5
 .219اوي، عدنان خیر، المرجع السابق، صنعدنان ض6
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سنة  19إذا بلغ سن الرّشد وهو 1من ق. م .ج، 40الشخص أهلا لممارسة التّجارة وفقا للمادة 

 كاملة.

 سن الرّشد أو سن الترشیدوبالنسبة للمرأة، فلها الحق أیضا في ممارسة التّجارة متى بلغت 

لمبدأ المساواة بین المرأة والرّجل، الذي  إعمالابعد حصولها على الإذن، وذلك  مثلها مثل الرجل،

 .2قرّرته الشریعة الإسلامیة

 3زوجها.لا تملك الأهلیة التّجاریة إلاّ إذا تحصلت على رضى  1965وفي فرنسا، قبل 

من ق.  08فتلتزم بذلك المرأة التاّجرة شخصیا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها، وفقا للمادة 

 4.جت.

الشروط  أمّا بالنّسبة للأجنبي، فإنّ من حقه ممارسة التّجارة في الجزائر إذا توفرت فیه نفس

 ى رخصة أو إذن من الوزارة الوصیة، إضافة إلى حصوله علالواجب توافرها في التاّجر الجزائري

 لأجانبوكلّ هذا یجب أن یكون إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل فیما یخص تجارة الممارسة التجارة 

 والذي یتم وفقا لاتفاقیات دولیة.

المرشد سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كان جزائریا أو وخلاصة القول أنّ التاّجر الرّاشد أو 

 5.إفلاسهشهر فإنّه متى توقف عن الدّفع جاز  جنبیاأ

 

 

 التاّجر القاصر .2
                                                           

في  ، مؤرخة78، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج.ر.ج.ح، عدد 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75الأمر رقم 1
 ، المعدّل والمتمم.1975سبتمبر  30

 .17نسرین شریقي، المرجع السابق، ص  2
3GUYON Yves, Droit des affaires, Droit Commercial général et société, Tome 1, 9ème édition, économica, 
Paris, 1996, P .38    

 ، المتضمن القانون التّجاري، المعدل والمتمم.59-75الأمر رقم  4
 .27-26 .صوفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص 5
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رضه عارض تعأو قد یق. م،  42یكون الشخص قاصرا، إمّا بسبب السّن حسب نص المادة 

لة المادتین إذا أصابه سفه أو غفالأهلیة أهلیته، أو یكون ناقص طبیعي كالجنون والعته، ممّا یفقده 

 1.من ق. م. ج 43و 42

بلغ ثمانیة عشر مرشد الذي وبالرجوع إلى المادة الخامسة من ق. ت. ج، یجوز للقاصر ال

سنة كاملة ممارسة التجارة بعد حصوله على إذن من أبیه أو أمه، أو من مجلس العائلة مصادق 

 2علیه من طرف المحكمة.

للولي أن یتصرف في أموال القاصر تصرف  3ق أج، 88المادة ولقد سمح القانون في 

الرجل الحریص، وعلیه یمكن مباشرة التجارة باسم القاصر، وفي هذه الحالة لا تثبت صفة التاجر 

  لأي منهما لأن الولي لا یمارس التجارة لحسابه الخاص، أمّا القاصر لا یشهر إفلاسه لنقص أهلیته

د وتوقف عن الدّفع فیجوز شهر إفلاسه بغض النّظر عن وقت نشوء لكن لو بلغ القاصر سن الرش

 4.دینه، لأنّ العبرة بوقت طلب شهر الإفلاس ولیس بوقت نشوء الدین

 5.یمنع شهر إفلاس القاصر غیر المأذون له في الاتّجار، ولو كان یقوم بأعمال تجاریة

التاجر إذا احترف التجارة في حدود یكتسب صفة أمّا إذا أذن للقاصر بمزاولة التجارة، فإنّه 

 6.ما أذن له، ویجوز شهر إفلاسه إذا توقف عن دفع دیونه التّجاریة

 المستتر التاّجر .3

                                                           
 ، المعدل والمتمم.الجزائري ، المتضمن القانون المدني58-75الأمر رقم  1
 ، المعدل والمتمم.الجزائري ، المتضمن القانون التّجاري59-75الأمر رقم  2
، المعدل 1984یونیو  12، المؤرخة في 24، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، ج ر ج ج، عدد 11-84قانون رقم  3

 والمتمم.
بن دریس صبرینة، حكم شهر الإفلاس، مذكرة لنیل شهادة الماستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  4

 .23، ص 2014-2013عبد الرحمان میرة، بجایة، 
 .316مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري: الأوراق التجاریة والإفلاس، الدار الجامعیة، بیروت، د.س.ن، ص  5
 .135، ص 1996.د.ن، القاهرة، مد محمد محرز، العقود التجاریة ونظام الإفلاس في القانون المصري، د.ط، دأح 6
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من الممكن أن یمارس شخص التّجارة باسمه، ولكن لحساب أحد من الغیر، بسبب وجود 

لكونه من أفراد الجیش أو من سلك القضاء أو غیر ذلك، فهؤلاء  ر قانوني یمنعه من الاتجارحض

كلّهم یمكن الحكم بشهر إفلاسهم، سواء بالنسبة للتاّجر الظاهر لأنّه أوهم الغیر بصفته التّجاریة 

 وبالتالي یتم إخضاعه للإفلاس أو بالنسبة إلى التاّجر الخفي وهو التاّجر الحقیقي.

أقرّ الاجتهاد القضائي الفرنسي بهذا الحلّ حیث قضى بأنّه متى قد نقلا عن بن داود إبراهیم ف

اهر یعمل لحساب غیره، فطالما أنّه ظهر بمظهر التاّجر ت أن التعامل صوري وأنّ الشخص الظثب

التاّجر الحقیقي  ذلك، وأمّا عن ة، فما علیه إلاّ أن یتحمل تبعاتوأنّه المالك لحصص أو أسهم إدار 

 1ئد له وهو صاحب الشأن، فیخضع هو الآخر لنظام الإفلاس.فطالما أنّ النّفع عا

رغم عدم قیامه بالأعمال التّجاریة باسمه وعدم قیده في السجل التجاري، فإنّه  والتاّجر الخفي

یخضع لأحكام الإفلاس والتسویة القضائیة بصفة تضامنیة مع التاّجر الظاهر، الذي أعاره اسمه 

 2ا التّجارة.مقوم علیهتالإداري، وذلك حمایة للثقة والائتمان الذي  بالجزاء الإخلالكجزاء له، دون 

 التاّجر المعتزل .4

هذا  3.إذا كان التاّجر قد اعتزل التّجارة بعد غلق أو بیع محله التّجاري، فیمكن شهر إفلاسه

یجوز طلب شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة في «من ق. ت. ج:  220ما جاء في نص المادة 

 4.»من شطب المدین من السجل التجاري، إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا الشطب أجل عام

من خلال نص المادة یتبیّن لنا أنّه یشترط لشهر إفلاس التاّجر الذي اعتزل التّجارة وشطب 

 اسمه من السّجل التّجاري شرطان وهما:

                                                           
   2008بن داود إبراهیم، نظام الإفلاس والتّسویة القضائیة في القانون التّجاري المقارن، دار الكتاب الحدیث، القاهرة،  1

 .31-30 .صص
 .19ي، المرجع السابق، ص نسرین شریق 2
  ضیل، الإفلاس والتّسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرنادیة ف 3

 .13، ص 2009
 ، المتضمن القانون التّجاري الجزائري، المعدّل والمتمم.59-75الأمر رقم  4
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أن یحصل الاعتزال بعد توقف التاّجر عن دفع دیونه التّجاریة التي نشأت قبل اعتزاله  -

 وقید شطبه من السّجل التّجاري. التّجارة

أن یقدّم طلب شهر الإفلاس خلال سنة من تاریخ شطب اسمه من السّجل التّجاري  -

 1.ونفس الشروط تنطبق على الشّریك المتضامن في حالة انسحابه من الشركة

 التاّجر المتوفي .5

إذا توفي تاجر وهو في حالة توقّف عن الدفع ترفع «من ق. ت. ج:  219تنص المادة 

الدّعوى لمحكمة التّجارة في أجل عام من الوفاة بمقتضى إقرار أحد الورثة أو بإعلان من جانب 

 2.»ح الإجراءات تلقائیا خلال نفس ذلك الأجلتأحد الدّائنین. وللمحكمة أن تف

 نص المادة یتبین لنا أنّه یشترط لشهر إفلاس التاّجر المتوفي شرطین، وهما: من خلال

وعلیه لا یمكن شهر إفلاسه ما دام لم یتوقف  ،أن یحصل الوفاة بعد التوقف عن الدفع -

 عن الدفع في حیاته حتى وإن امتنع الورثة عن سداد دیونه بعد وفاته.

وفاته، وتعتبر هذه المدّة من مدد السّقوط أن یقدّم طلب إشهار إفلاسه خلال سنة من  -

 ولیس التّقادم، لأنّها لا تقف ولا تنقطع، كما هو الشأن في التّقادم.

 وبالرغم من أنّه یسقط حق الدائن في تقدیم طلب شهر إفلاس مدینه بمرور السنة من وفاته

 تركة إلاّ بعد سداد الدیون"."لا إلاّ أنّ حقه في الدین لا یسقط، بل یظل عالقا بالتركة إعمالا بمبدأ 

وإذا مارس الورثة تجارة مورّثهم، فإنّهم یلزمون بتسدید الدّیون، تحت طائلة الإفلاس 

 3الشخصي.

                                                           
 .19ي، المرجع السابق، ص نسرین شریق 1
 المتضمن القانون التّجاري الجزائري، المعدّل والمتمم.، 59-75الأمر رقم 2
 .29وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  3
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تقنیین التجاري الفرنسي على  من ال 621/14لمادة أما بالنسبة للقانون الفرنسي فلقد نصت ا

عن الدفع، وذلك في  حالة توقف و هو في المتوفيعلى التاجر  الإفلاسقابلیة تطبیق نظام 

 .1من الوفاة غضون سنة واحدة

 المطلب الثاني: التاّجر شخص معنوي

یكتسب الشخص المعنوي وصف التاّجر شأنه شأن الشّخص الطبیعي، وذلك إذا كان 

الغرض من إنشائه مباشرة واحتراف النشاط التّجاري، ویجوز طلب شهر إفلاسها بغضّ النّظر عن 

ویقصد بالشخص المعنوي كلّ هیئة أو مؤسسة  2قد یكونوا تجّارا أو غیر تجّار. الشركاء، فهم

یمنحها القانون هذه الصفة، ویمنحها صلاحیة تلقي الحقوق والالتزام بالواجبات، ویقرّر القانون هذه 

الصلاحیة لبعض الهیئات التي أنشئت لغرض معیّن كالشّركات والتعاونیات والجمعیات، والتي 

لتكون مستقلة عن أشخاصها، ولها ذمّتها الخاصة  منحت لها صفة الشخصیة المعنویة الاعتباریة

 4من القانون المدني الجزائري على هذه الأشخاص المعنویة. 49وقد نصّت المادة  3بها،

والأشخاص المعنویة نوعان: عامّة وخاصة، ولكن المشرع الجزائري استبعد تطبیق نظام الإفلاس 

 على الأشخاص المعنویة العامة.

لى الشركات التجاریة في الفرع الأول ثم الشركات المدنیة في الفرع إ بالمطل انتطرق في هذ

 الثاني و أخیرا الجمعیات و التعاونیات في الفرع الثالث.

 

 الفرع الأول: الشّركات التّجاریة

طالما أنّ الإفلاس یُطبّق على التّجار الأفراد، فیمكن أن یُطبّق على الشركات التي اكتسبت 

یحدّد الطابع التّجاري لشركة إمّا «: على ق.ت.ج 544لقد نصّت المادة و  الوصف التّجاري،
                                                           

1-GUYON Yves, droit des affaires, entreprises en difficultés, redressement judiciaire, faillite, 9éme édition, 
Economica, France, 2003, p.116. 

 .24المرجع السابق، صمحمود مختار أحمد بریري،  2
 .33 داود إبراهیم، المرجع السابق، ص بن 3
 ، المعدّل والمتمّم.الجزائري المدني المتضمن القانون 58_75قم لأمر ر ا4
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بشكلها أو موضوعها. تعدّ شركات التّضامن وشركات التوصیة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة 

 .»وشركات المساهمة تجاریة بحكم شكلها، ومهما یكن موضوعها

قانونیا بمجرّد تأسیسها  صبح شخصاتوهذه الشّركات تكتسب الشخصیة الاعتباریة، و 

 549وفقا لأحكام القانون التّجاري، وعملا بنص المادة في السجل التجاري  وقیدها وتسجیلها

 1ق.ت.ج.

یجوز شهر افلاس الشّركات التّجاریة التي یكون غرضها احتراف الأعمال التّجاریة  كما

 2بغض النّظر عن الشكل الذي تتّخذه.

 أوّلا: شركات الأشخاص

إفلاس شركة التّضامن التّجاریة یستتبع إفلاس جمیع الشركاء فیها لأنّهم یكتسبون صفة إنّ 

التاّجر، ویلتزمون شخصیا بدیون الشركة، ویتوقّفون عن الدّفع عندما تتوقّف الشركة عن الدّفع، إلاّ 

وعن  أنّ تفلیسة كلّ من الشركاء المتضامنین تكون مستقلّة عن تفلیسة كلّ من الشركاء الآخرین

 3تفلیسة شركة التضامن ذاتها، إذ یكون لكلّ منهم ذمّة إیجابیة وسلبیة بعناصرها الخّاصة.

وطالما أنّ شركات الأشخاص كشركات التّضامن تقوم على الطّابع الشّخصي، وأنّ جمیع 

نّ إفلاس أحد الشركاء لا ، فإعن دیون الشركة الشّركاء فیها تجّار وملزمون شخصیا بالتّضامن

سیؤدي إلى انحلالها، إلاّ إذا كان القانون الأساسي قد سمح باستمرار  ماإفلاس الشّركة، وإن یعني

 4.شركة التّضامن رغم إفلاس أحد شركائها أو وفاته، أو انسحابه

                                                           
 ، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدّل والمتمّم.59-75الأمر رقم  1
 .21، ص 1999، مصر، والوثائق الرسمیةمراد عبد الفتاح، شرح الإفلاس من الناحیتین التّجاریة والجنائیة، دار الكتب  2
شورات الحلبي محمد السیّد الفقي، القانون التّجاري: الأوراق التّجاریة، الإفلاس، العقود التّجاریة، عملیات البنوك، من3

 .308، ص 2002الحقوقیة، 
 .36-35 .صإبراهیم، المرجع السابق، صداود  بن 4
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أمّا إذا أفلست شركة التوصیة البسیطة، فإنّ ذلك یؤدي إلى إفلاس الشریك المتضامن فیها 

، لا یكتسب صفة التاّجر، ولا الموصي بعكس الشریك المتضامن فالشّریك 1دون الشریك الموصي،

 2یُسأل عن دیون الشّركة إلاّ في حدود حصّته.

أمّا بالنسبة لشركة المحاصة، فإنّه لا یجوز شهر إفلاسها لانعدام شخصیتها المعنویة، ولا 

الغیر باسمه  یتعرّض للإفلاس إلاّ الشّریك المحاص الذي قام بالأعمال التّجاریة، وتعاقد مع

 3باقي الشّركاء فلا یُشهر إفلاسهم.الخاص، أمّا 

یفترض اكتساب الشّركة وصف التاّجر، أنّها تأسست واستكملت كلّ الشروط اللازمة للتّمتع  

بالشخصیة المعنویة، فإذا لم یتوفر ذلك، وقامت الشّركة بمباشرة النّشاط التّجاري، وتعاملت مع 

واقعیة، ویمكن طلب شهر إفلاسها باعتبار الوضع الظّاهر الذي انخدع الغیر، فإنّها تعتبر شركة 

به الغیر، ولا ینال من ذلك تقصیر المؤسّسین وعدم استكمال الإجراءات اللازمة لاكتساب الشّركة 

 4شخصیتها القانونیة، إذ للغیر أن یتمسّك حسب مصلحته بوجود أو عدم وجود الشّركة.

 ثانیا: شركات الأموال

إفلاس شركة المساهمة وشركة التوصیة بالأسهم والشّركة ذات المسؤولیة المحدودة إذا یُشهر 

الشّركاء الذین  ركة دون أن یمتد الىولكن حكم شهر الإفلاس یقتصر على الشّ  5توقفت عن الدّفع،

ى الإفلاس یقتصر علالشّركة في أموالهم الخّاصة، إذا ف لا یكتسبون صفة التاّجر ولا یلتزمون بدیون

 6الشّركة كشخص معنوي.

إلاّ أنّ إفلاس هذه الشّركات یستتبع إفلاس المدیرین فیها والمسیّرین، والمفوّضین، وكلّ 

إفلاسها لقیامهم بأعمال تقصیریة أو تدلیسیة، وهذا ما  مین بإدارتها اذا تسببواالممثّلین لها والقائ
                                                           

 .308 السیّد الفقي، المرجع السابق، ص محمد1
 .92یوسف البستاني، المرجع السابق، ص سعید2
 .20 نسرین شریقي، المرجع السابق، ص 3
 .26-25 .صالمرجع السابق، صمحمود مختار أحمد بریري، 4
 .21 نسرین شریقي، المرجع السابق، ص 5
 .218 عدنان خیر، المرجع السابق، صوي، عدنان ضنا 6
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لشخص معنوي أو إفلاسه، یجوز  في حالة التّسویة القضائیة«ق.ت.ج:  224نصّت علیه المادة 

 1.»ذلك شخصیا على كلّ مدیر قانوني أو واقعي ظاهري أو باطني مأجورا كان أم لا،... شهر

على الرّغم من عدم  ة، یشهر افلاسهمعلى ذلك، فالشّركاء أو المدیرین لشركة تجاری اوبناء

 2تحقّق صفة التاّجر لدیهم.

یتصرّف و  بأجمعه، وأنّه المهیمن على شؤون الشّركةمتى ثبت أنّ المدیر هو صاحب العمل ف

في رأس مالها كما لو كان مملوكا له، إذا ثبت أنّه اتّخذ الشّركة ستارا لممارسة الأعمال التّجاریة 

 3لحسابه الخاص، أمكن عندئذ اعتباره تاجرا، ومن ثمّ یمكن أن یشهر إفلاسه.

شركات الأشخاص أو شركات الأموال، فإنّه  وأیّا كان نوع الشّركة التّجاریة، سواء كانت من

 4یجوز شهر إفلاسها في أيّ مرحلة من مراحل حیاتها إذا توقّفت عن دفع دیونها.

الشركة، وكان ذلك بطریق التقصیر أو التدلیس، بغایة  فلاسإ وفي حالة ما إذا أعلن

 الشركاء. الاستفادة من تخفیض الدیون وإجراء الصلح مع الدائنین، فستسلط عقوبة على

 التّجاریة، فیعاقب بعقوبة الإفلاس بالتدلیس: في الشركات فیما یخص الشّركاء

 الشّركاء المتضامنون في شركة التضامن وفي شركة التوصیة. -

 الشركاء الموصون إذا كانوا قد تدخّلوا في إدارة وتسییر الشركة. -

 مدراء كافة الشركات التجاریة. -

 الإدارة في شركات الأموال.رئیس المجلس وأعضاء مجلس  -

 أعضاء مجالس المراقبة والوكلاء المفوضون. -

الشّركاء المساهمون إذا ساهموا وسهلوا ارتكاب الجرم عن قصد منهم ونشروا بیانات  -

 ومیزانیات وهمیة أو محرفة أو وزعوا أرباحا وهمیة.

                                                           
 ، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدّل والمتمم.59-75الأمر رقم  1

2GUYON Yves ,op.cit , P. 125. 
 .21 اد عبد الفتاح، المرجع السابق، صمر 3
 .137مد محمد محرز، المرجع السابق، ص أح4
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من مارس ویمكن أیضا معاقبة الأشخاص الذین یخفون أموال المفلس لمصلحته، وأیضا 

 .1التّجارة باسم مستعار

 الفرع الثاني: الشّركات المدنیة

الشّركات المدنیة هي الشّركات التي یكون موضوعها مدنیا، ولا تكتسب صفة التاّجر، ومع 

ذلك یجوز شهر إفلاسها، وإن كان هنالك من یذهب إلى أنّ المشرع یخصّ بالأشخاص المعنویة 

الشّركات المدنیة التي تتخذ شكل شركات المساهمة أو التّوصیة الخّاصة الخاضعة للقانون الخاص 

أو التضامن أو ذات المسؤولیة المحدودة، إلاّ أنّنا نرى أنّ المفهوم الذي قصده المشرع أوسع من 

ذلك، كون الشّركات المدنیة التي تتّخذ الأشكال السّابقة، تعتبر شركات تجاریة طبقا لنص المادة 

ي، فالأشخاص المعنویة الخاصة الغیر تاجرة تدخل تحت طیاتها الشّركات ق.ت.ج، وبالتال 544

المدنیة التي لا تأخذ الأشكال السابقة، وبالتالي، متى توقّفت عن دفع دیونها، فإنّه یجوز شهر 

 إفلاسها.

ركة قناة باناما، هذه ، تم تصفیة ش1893دة، ففي لیست جدی ومشكلة إفلاس الشركات المدنیة

تالي فإن الشركات المدنیة یجوز شهر إفلاسها إذا الو ب2ي كانت مدنیة في موضوعها.الشّركة الت

 .عمال تجاریةمارست أ

 الفرع الثالث: الجمعیات والتعاونیات

الجمعیات والتعاونیات هي جماعة مستقلة من الأشخاص، یتحدّون اختیاریا لتلبیة احتیاجاتهم 

وتطلعاتهم المشتركة من خلال الملكیة الجماعیة لمشروع تتوافر الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، 

فیه دیمقراطیة الإدارة والرّقابة، وتستند هذه التّعاونیات إلى قدم الاعتماد على النفس والمساواة 

 3مؤسسوا التعاونیات. والعدالة، والتضامن، ووفقا للتقّالید التي أرساها

                                                           
 .66 داود إبراهیم، المرجع السابق، ص بن -1

2JEAN François Martin, Redressement et liquidation judiciaire, (Prévention, Règlement amiable, faillite 
personnelle, banqueroute), 7ème édition, Delma ,Paris, 1999, P .275. 

 .37بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص - 3
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، 1990دیسمبر  04المؤرخ في  90/31لقانون رقم لقد نظّم المشرع أحكام هذه الجمعیات با

إذا مارست أعمال تجاریة، أما  نظام الإفلاس والتّسویة القضائیةوبذلك هي الأخرى خاضعة ل

لا یجوز من الناحیة القانونیة بإعتبارها  نهعاونیات بمجرد توقفها عن الدفع فإفلاس الجمعیات و التإ

 لأحكام القانون التجاري.عمال مدنیة بحتة لا تخضع تمارس أ

 المبحث الثاني: التّوقف عن الدفع

ي التّوقف عن الدفع لتطبیق نظام1ق. ت. ج، 215إضافة لصفة التاّجر، اشترطت المادة 

ا یجب أن نمیّز بین التوقف عن الدفع والاعسار المدني، فالمدین الإفلاس والتّسویة القضائیة وهن

مواله، فلا تكفي أمواله لسداد دیونه، أمّا توقف التاّجر عن المعسر هو الذي تستغرق دیونه كلّ أ

الدفع، فلیس من الضروري أن یكون نتیجة إعساره، فقد تكون لدیه أموال كثیرة متجمّدة تتجاوز 

 2.قیمتها دیونه، ولكنّها لیست سائلة، فیتوقّف عن الدفع، ویشهر إفلاسه

 المطلب الأوّل: المقصود بالتّوقف عن الدّفع

ق.ت.ج شرط التّوقف عن الدّفع كسب موضوعي لشهر الإفلاس أو  215أوردت المادة لقد 

التّسویة القضائیة، سواء تعلق الأمر بالتاّجر أو بالشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص متى 

تلزم توقف عن دفع دیونه المستحقة، إلاّ أنّه لم یوضّح ما المقصود بفكرة التّوقف عن الدّفع، ممّا یس

من أجل تحدید هذه الفكرة، ومعرفة إذا كان مجرد التّوقف عن ه قلضرورة الرّجوع إلى رأي الفبا

الدّفع یكفي لشهر إفلاس المدین أم لابدّ من الأخذ بعین الاعتبار هذا التّوقف ومدى خطورته على 

 3.حقوق الدّائنین

 الفرع الأوّل: تعریف التّوقف عن الدّفع

                                                           
 الجزائري، المعدّل والمتمم.، المتضمن القانون التّجاري 59-75الأمر رقم 1
 .14یل، المرجع السابق، ص ضنادیة ف 2
وأثاره على المدین المفلس ودائنیه في القانون التّجاري الجزائري، نومیدیا للطّباعة الواسعة، نظام الإفلاس  زرارة صالحة 3

 .56والنشر والتوزیع، الجزائر، د.س.ن، ص 
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لتاّجر عن أداء دین تجاري حال في میعاد استحقاقه، فالتاّجر التّوقف عن الدّفع هو عجز ا

 1.قد یتوقّف عن دفع دیونه بینما تكون ذمّته موسرة، وقد یقوم بدفع دیونه في مواعیدها رغم إعساره

إنّ التاّجر المدین الذي عجز عن أداء دیونه في مواعید استحقاقها، یشهر إفلاسه ولو كانت 

سبب عجزه أن الجزء الأكبر من أصوله عبارة عن حقوق لدى الغیر غیر ذمّته میسورة، كأن یكون 

داء حالا، أو أنّه یملك عقارات یصعب بیعها بسرعة للحصول على السیولة للدّفع مستحقة الأ

یختلف الوضع إذا كان المدین التاّجر قادرا على الدّفع ولكنّه امتنع لمجرّد العناد أو المماطلة دون 

مشروعة لهذا الامتناع، إذ لا یجوز شهر إفلاسه. وللدائنین توقیع الحجوز  أن تكون له أسباب

 2النّاجمة عن المماطلة في الدّفع.الفردیة والمطالبة بالتّعویضات عن الأضرار 

 التوقفعن الدّفع لا تقتصر على مجرّد  التوقفوالفقه والقضاء مستقران على أنّ فكرة 

عن سوء  ینبئ دالا على عجز حقیقي مستمر التوقفون هذا المادي عن الدّفع، وإنّما یجب أن یك

حالة التاّجر المالیة، وبعبارة أخرى، یجب أن یتضمن الوقوف عن الدفع المادي فقدان التاّجر 

عن الدّفع المادي إذا كان ناشئا عن حالة عارضة لا تلبث  التوقفلائتمانه بین التّجار، فلا یعتدّ 

 أن تزول.

شهر إفلاس التاّجر عن الدّفع الذي یمكن من أجله  التوقفالقول بأنّ  ومن ثمّ فإنّه یمكن

 :یتضمن عنصرین لازمین

 عدم تسدید الدیونالأوّل: 

ئتمانه وعجزه الحقیقي عن الاستمرار في التاّجر لا انالثاّني: أن یكون هذا الوقوف ناشئ عن فقد

 3.التّجارة

                                                           
والصلح الواقي في التشریعات العربیة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، سعید یوسف البستاني، أحكام الإفلاس 1

 .102، ص 2007لبنان، 
 .12، ص 2000حلمي، الإفلاس والتسویة القضائیة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  عباس2
ام محكمة النّقض، منشأة المعارف الجدید معلّقا علیه بأحكأحمد محمود خلیل، شرح الإفلاس التجاري في قانون التجارة 3

 .20، ص 2002-2001الإسكندریة، مصر، 
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 ي: تحدید تاریخ التّوقف عن الدّفعالفرع الثان

في أوّل جلسة یثبت فیها لدى المحكمة التّوقف عن «ق.ت.ج على:  222تنص المادة 

، فإنّها تحدّد تاریخه كما تقضي بالتسویة القضائیة أو الإفلاس، فإن لم یتحدّد تاریخ التّوقف الدّفع

 1.»233عن الدّفع، عدّ هذا التّوقف واقعا بتاریخ الحكم المقرّر له، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

تلتزم بتحدید تاریخ التّوقف عن الدفع، فإن لم تتمكن من ذلك، أعتبر تاریخ التّوقف فالمحكمة 

تاریخ التّوقف عن  غیر أنّه لا یسوغ للمحكمة أن تحدد، الإفلاسهو یوم صدور حكم عن الدّفع 

 الثالثة منللفقرة الإفلاس طبقا حكم إلى أكثر من ثمانیة عشر شهرا السابقة لتاریخ صدور الدّفع 

 2.ق.ت.ج 247المادة 

یحق للمحكمة تعدیل تاریخ التّوقف عن الدّفع قبل قفل  3ق.ت.ج، 248وحسب نص المادة 

 قائمة الدّیون بقرار تال للحكم الذي قضى بالإفلاس أو التسویة القضائیة.

 

فلا یقبل ل كشف الدیون، یصبح تاریخ التّوقف عن الدّفع ثابتا بالنسبة لجماعة الدّائنین، فبقف

 4.ق.ت.ج 233ل ذلك التاریخ  طبقا للمادة بعد ذلك أي طلب لتعدی

 ثالث: إثبات التّوقف عن الدّفعالفرع ال

إثبات التّوقف عن الدّفع على من یطلب شهر الإفلاس، ویجوز إثبات التّوقف عن  ءیقع عب

فالأصل حریة الإثبات في  5.لأنّه إثبات لوقائع مادیة بما فیها البینة و القرائن الدّفع بكافة الطّرق

                                                           
 ، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.59-75الأمر رقم 1
 .15ضیل، المرجع السابق، ص نادیة ف2
 والمتمم.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل 59-75الأمر رقم 3
 .24نسرین شریقي، المرجع السابق، ص 4
 .40مصطفى كمال طه، وائل أنور البندق، أصول الإفلاس، دار الفكر الجامعي، مصر، د.س.ن، ص  5
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یثبت كل عقد «من القانون التّجاري:  30وذلك وفق ما نصّت علیه المادة 1.المسائل التّجاریة

 تجاري:

 سندات رسمیة، )1

 سندات عرفیة، )2

 فاتورة مقبولة، )3

 بالرّسائل، )4

 بدفاتر الطرفین، )5

 2.»الإثبات بالبینة أو بأي وسیلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها )6

من  ه یتحدّد شهر الإفلاسفهو الذي من خلال مزایا عدة تحدید التوقف عن الدفع یحققن إ

إبطال التّصرفات التي قام بها المفلس من فترة  یفید في تحدید فترة الرّیبة بغرض عدمها، كما

التّوقف عن الدّفع إلى غایة صدور الحكم، ویعدّ الحكم هو المقرر والكاشف لواقعة التّوقف عن 

 3ع.الدّف

لا یترتب إفلاس ولا تسویة «ق.ت.ج في فقرتها الأولى:  225هذا ما نصت علیه المادة 

 4.»قضائیة على مجرّد التّوقف عن الدّفع بغیر صدور حكم مقرّر لذلك

لقاضي الموضوع أن یستخلص حالة التّوقف عن الدّفع من الوقائع التي تحیط بالمدین على 

حق الرّقابة على الوصف المعطى لهذه الوقائع، وهل هي مكوّنة لحالة التّوقف  العلیا محكمةلأنّ ل

 5عن الدّفع أم لا، والوقائع التي تنشأ عنها حالة التّوقف عن الدّفع كثیرة ومتنوعة.

 و على العموم یمكن اعطاء بعض حالات التوقف عن الدفع:

                                                           
 .53عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص  1
 ، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.59-75الأمر رقم 2
 .48بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص  3
 ، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.59-75الأمر رقم  4
 .23ص  المرجع السابق، ،حمراد عبد الفتا5
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 أوّلا: إقرار المدین بتوقّفه عن الدّفع

زانیته وطلب شهر إفلاسه، وقد یصدر منه الاعتراف من المدین بإیداعه میقد یقع هذا 

حالته المالیة، وبعجزه عن الدّفع  بصورة أخرى، كما إذا أرسل منشورات إلى دائنیه ینبّئهم بسوء

ویطلب منهم أجلا للوفاء أو تخفیض الدّیون، ومن واجب المحكمة أن تدّقق في هذا الاعتراف، فلا 

الإفلاس إلاّ إذا اتضح لها أنّ المدین في حالة وقوف عن الدّفع حقا، إذ قد یخطئ  تبادر إلى شهر

في تقدیر مركزه المالي فیعترف باضطرابه ویواظب على الرّغم من ذلك على أداء دیونه في مواعید 

استحقاقها. وقد یلجأ المدین إلى الغّش، فیتعمد الوقوف عن الدّفع ویعترف به لیشهر إفلاسه أملا 

ي الحصول على صلح ینال به بعض المزایا كتخفیض الدیون، ویمیل الرأي إلى وجوب أخذ ف

المدین في هذا الفرض باعترافه وشهر إفلاسه، لاسیما وأنّ الوقوف عن الدّفع وقع فعلا وإن كان 

 1مصطنعا، ومن الواضح أنّ ظهور الغش یفسد تدابیر المدین لأنّه مانع من الصلح.

 

 

 تجاج عدم الوفاءثانیا: تحریر اح

جل إذا كان الدائن حاملا لسند تجاري مستحق الأداء في تاریخ معیّن، وتقدّم به في ذات الأ

 .عدم الوفاء إلى مدینه، لكنّه امتنع عن الوفاء، فهنا یستوجب على الحامل تحریر احتجاج

التّوقف المفضي إلى شهر  إلاّ أنّ تحریر الاحتجاج لا یعدّ في كل الأحوال دلیلا على

كعدم وصول فالمسحوب علیه الممتنع قد یكون امتناعه عن الوفاء لأسباب مبرّرة قانونا  الإفلاس

إذ على المحكمة أن تتیقّن من أسباب تحریر احتجاج عدم الوفاء قبل الاستدلال  مقابل الوفاء لدیه

 2بموجبه على التّوقف عن الدّفع لشهر إفلاس المدین.

                                                           
 .26محمود خلیل، المرجع السابق، ص أحمد  1
 .50بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص  2
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ة من إثبات الامتناع عن الدّفع في ورقة رسمیة هي ثبوت امتناع المسحوب علیه والحكم

الاحتجاجات لا یجب اتّخاذها كدلیل بصورة قطعیة وحاسمة لكلّ نزاع قد یثار بشأنه، إلاّ أنّ هذه 

لأنّ تحریر 1قاطع على انهیار المركز المالي للمدین، لذا على المحكمة التأكد من تحریره.

یعدّ في كلّ الأحوال دلیلا على التّوقف المفضي إلى شهر الإفلاس، فالمسحوب علیه  الاحتجاج لا

 2.انونا، كعدم وصول مقابل الوفاء لدیهالممتنع قد یكون امتناعه عن الوفاء لأسباب مبرّرة ق

 ثالثا: الفشل في تحقیق صلح ودّي اتّفاقي

ه متى شعر باضطراب مركزه المالي التّسویة الودیة هي التي یطلبها المدین التاّجر من دائنی

تفادیا لشهر إفلاسه، فیطلب أجلا للوفاء أو تخفیض الدّیون أو الأمرین معا، حیث لا تقع هذه 

التّسویة إلاّ إذا وافق علیها الدائنین بالإجماع، وإذا لم یتم ذلك، فشل مشروع التّسویة والذي یعتبر 

 3كدلیل على العجز.

 

 التّجاري رابعا: الفرار وغلق المحلّ 

قد یعمد المدین التاّجر إلى التخلّي عن تجارته والفرار خشیة وقوعه في الآثار المترتبة عن 

شهر إفلاسه، وبالتالي تعدّ حالة الفرار كقرینة عن التّوقف عن الدّفع، كما یعدّ غلقه للمحل التّجاري 

التّجاري، لا یكون في كلّ الأحوال دلیلا والاختفاء دلیلا على ذلك، وإن كان الغلق أو البیع للمحلّ 

 على ذلك.

ممّا یعني أنّ ذلك حق خالص للتاّجر، فله أن یبیع أو یهب أو أن یؤجر محلّه التّجاري كیفما 

 شاء وقتما شاء، ولم تكن مثل هذه الإجراءات في كلّ الأحوال نذیرا سیّئا عن تدهور حالته المالیة

وف وملابسات خاصّة إذا كانت قد أضرت بالدائنین، ودون غیر أنّ هذا الأمر إذا اعترته ظر 

                                                           
 .93، ص 2006التجاریة في القانون الجزائري، الطبعة الحادیة عشر، دار هومة، الجزائر، ل، الأوراق ینادیة فض 1
 .50بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص  2
 .52، ص 2000عبد الحمید الشواربي، الإفلاس، منشأة المعارف، مصر،  3
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إلى توقفه عن الدّفع إعلام مسبق لهم، فیكون ذلك مؤشرا عن حالة المدین المتدهورة والتي ستفضي 

 1ومن ثمّ شهر إفلاسه.

 المطلب الثاني: شروط الدّین محلّ التّوقف عن الدّفع

فیه جملة من الشّروط، التي بسببها یشهر  إنّ الدین محلّ التّوقف عن الدّفع یجب أن تتوفر

إفلاس التاّجر، لأنّ التّوقف عن الدّفع لا یؤدي بذاته إلى شهر الإفلاس، إلاّ إذا كانت إلى جانبه 

 بعض الشروط وهي:

 أن یكون الدّین مستحق الأداءالفرع الأوّل: 

من أحد طرفي  إنّ الأجل شُرع لمصلحة كلّ من الدّائن والمدین، فلا یجوز إسقاط الأجل

 2العلاقة المنشأة لهذا الدّین، بل یلزم اتفاق الطرفین.

یحق للمدین الامتناع عن الوفاء بالدّیون المقترنة بأجل أو المعلّقة على شرط، ولا یعدّ 

سقط بالتّقادم  الدائن بدین لم یحل أجله بعد، أو إذا فلا یمكن أن یطالب 3امتناعه توقفا عن الدّفع،

مكن للمحكمة قبول طلب شهر الإفلاس إذا نشأ الدّین بعد تقدیم الطّلب، حتى إذا حلّ وبالتالي لا ی

 4وقت نشوء الدّین.طلب الأجل الدّین أثناء سیر الدعوى، لأنّ العبرة بتقدیم 

 الفرع الثاني: أن یكون الدّین مؤكد ومعین القیمة

معلّق على أي شرط أو قید یجب أن یكون الدّین المتوقف عن الدّفع مؤكدا في وجوده وغیر 

وأن یحدد في مبلغ نقدي أو محدّد القیمة، فإذا كان الدّین تحت تصرف خبیر مثلا لتحدید قیمته فلا 

یمكن تقدیم طلب شهر الإفلاس إلاّ بعد الانتهاء من عملیة التّحدید. وقد یصادف أن یكون الدّین 

                                                           
 .51-50 .صبن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص 1
 .57لسابق، ص وبي، المرجع ایلسمیحة الق 2
 .42حمد بریري، المرجع السابق، صمحمود مختار أ 3
 .25-24 .صي، المرجع السابق، صنسرین شریق 4
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الحالة یجوز شهر إفلاس هذا المدین  محدّد المقدار في جزء والجزء الآخر غیر محدّد، ففي هذه

 1.بسبب الجزء المعیّن القیمة

فالدّین المحتمل المعلّق على شرط أو أجل ما، لا یأخذ بعین الاعتبار لیُعدّ التاّجر في حالة 

توقف غیر مشروع عن الدّفع، كذلك یجب أن یكون الدّین موضوع التّوقف عن الدّفع مبلغا من 

بتسلیم بضاعة أو تنفیذ عمل ما لا یعتدّ به إلاّ إذا كان محدّدا بتعویض  النقود، فالدّین المتعلق

 2نقدي.

 الفرع الثالث: أن یكون الدّین غیر متنازع علیه

یشترط في الدّین الذي یمتنع المدین عن الوفاء به أن یكون خالیا من النّزاع الجدّي حتى لا 

الصّوري في الدین ذریعة لتأخیر حكم القاضي بشهر سيء النیة أن یتخذ من النّزاع یستطیع المدین 

 3الإفلاس.

یجب أن یكون الدّین المطالب به غیر متنازع فیه، سواء كان النزاع بشأن وجوده أو مقداره 

 4أو حلول أجله.

ویختص قاضي الموضوع بتقدیر مدى جدّیة المنازعة، وعلیه تأسیس حكمه بما یؤیّده من 

 5وقائع ومستندات النّزاع.

 ایالفرع الرابع: أن یكون الدّین تجار 

یمكن أن تفتتح كذلك التسویة القضائیة أو «على أنّه:  ق.ت.ج من 216تنص المادة 

 6.»الإفلاس بناء على تكلیف الدّائن بالحضور كیفما كانت طبیعة دینه...

                                                           
 .35وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص  1
 .221اوي، عدنان خیر، المرجع السابق، ص نعدنان ض 2
 .143أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص  3
 .35وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص 4
 .62وبي، المرجع السابق، ص لیسمیحة الق 5
 ، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.59-75الأمر رقم 6
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تجاریا، ولكن یفهم من هذه المادة أنّ لكلّ دائن الحق في المطالبة بدینه سواء كان مدنیا أو 

لا یشهر إفلاس المدین إلاّ للدّین التجاري كون الإفلاس نظام تجاري بحت، وعلیه لا یمكن شهر 

 إفلاس التاّجر لدیون مدنیة إلاّ إذا كان إلى جانبها دیون أخرى تجاریة ولو كانت ضئیلة.

وقفها عن ولكن بالمقابل یجوز شهر إفلاس الشركات المدنیة والتعاونیات والجمعیات بسبب ت

 215باعتبارها أشخاص معنویة خاضعة للقانون الخاص طبقا للمادة  التجاریةدفع دیونها 

 1ق.ت.ج.

قاعدة عامة طلب شهر إفلاس كداء وتطبیقا لذلك لا یستطیع الدّائن بدین مدني حال الأ

وتأسیس ه التاّجر، حیث یتعلق شهر الإفلاس بالتوقف عن دفع دیون التاّجر التجاریة لقیام مدین

نظام الإفلاس في قانون التجارة على دعامتین أساسیتین الأولى صفة التاّجر للمدین والثانیة 

 2الطبیعة التّجاریة لهذا الدّین، فنظام الإفلاس خاص بطائفة التّجار فیما یتعلق بأعمالهم التّجاریة.

 

 

 

 

 خلاصة للفصل الأوّل

من  215خلال ما تمّ استعراضه، نستنتج أنّ المشرّع الجزائري ومن خلال نصّ المادة  من

ین، وهما صفة دتوفر شرطین معا في الم لشهر الإفلاسالقانون التّجاري تبین لنا أنّه یشترط 

 التّوقف عن الدّفع. التاّجر و

                                                           
 .35وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص 1
 .57-56 .ص، صوبي، المرجع السابقیلسمیحة الق2



الشروط الموضوعیة للإفلاس  الفصل الأول:                                                           

 26 

ه ویستوي في ذلك إذا كل من یباشر عملا تجاریا ویتّخذه حرفة معتادة لفصفة التاّجر تثبت ل

ن متوقفا عن دفع كان شخص طبیعي أو معنوي، ولكي یشهر إفلاس هذا التاّجر یجب أن یكو 

 بل یجب أن یكون ذلك نذیرا عن سوء حالته المادیة. ،ولا یكفي التّوقف المادي دیونه التّجاریة
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 ثانيصل الالف

 للإفلاس شّكلیةالشروط ال

إنّ الإفلاس نظام یترتّب علیه آثارا خطیرة بالنّسبة للمدین المفلس لما للإفلاس من أثر شامل 

الحكم بشهر الإفلاس وطرق الطّعن بالنّسبة لأمواله، وتطلّب القانون إجراءات معیّنة سواء في شأن 

فیه، وذوي الصفة في طلبه، وتعیین وتحدید اختصاصات الأشخاص القائمین على إدارة التّفلیسة 

منذ بدایتها حتى نهایتها، لما لحكم الإفلاس من حجّیة مطلقة، سواء من حیث الأشخاص الذین 

 1.یسري علیهم والأموال التي یتناولها

لا یترتب الإفلاس ولا تسویة قضائیة على «على أنّه:  ق.ت.جمن  225/1تنص المادة 

 2.»مجرّد التّوقف عن الدّفع بغیر صدور حكم مقرّر لذلك

یتضح لنا من هذه المادة أنّه رغم توفر صفة التاّجر في الشّخص، وثبوت توقّفه عن الدّفع، 

 3المختصّة.إلاّ أنّ هذا لا یجعله مفلسا إلاّ إذا صدر حكم بالإفلاس من المحكمة 

 الصّفة في طلب شهر الإفلاس وتحدید المحكمة المختصّةالمبحث الأول: 

إنّ المشرع الجزائري مثل باقي التشریعات، قد وسّع من نطاق الجهات التي خوّل لها حقّ 

لمصلحة الدّائنین ومصلحة المدین حسن النّیة، لذا لم تقتصر طلب شهر الإفلاس، وذلك حمایة 

الإفلاس على الدّائنین، بل یمكن للمدین نفسه أن یقوم بتقدیم طلب یتضمن  إجراءات رفع دعوى

إقراره بتوقّفه عن الدّفع قصد الاستفادة من التسویة القضائیة أو شهر إفلاسه، كما أجاز للمحكمة 

أن تحكم بشهر الإفلاس من تلقاء نفسها وذلك نظرا لتعلّق أحكام الإفلاس بالنّظام العام ویحقّق 

 4.ن التّجاريالائتما

                                                           
 .146.أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص 1
 ، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدّل والمتمّم.59-75الأمر رقم 2
 .36السابق، ص وفاء شیعاوي، المرجع 3
سلماني الفوضیل، "الصفة في رفع دعوى الإفلاس"، المجلّة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان 4

 .97، ص 2013میرة، بجایة، العدد الأوّل لسنة 
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 طلب شهر الإفلاسالمطلب الأول: 

أنّ المشرع قد منح الحقّ في  1ق.ت.ج، 216و 215یتّضح لنا من خلال استقراء المادتین 

یه، أو من طلب شهر الإفلاس لعدّة أطراف وهي: تقدیم طلب شهر الإفلاس من المدین أو دائن

 عدم وجود نصّ صریح ینصّ على ذلك.من النیابة العامة بالرّغم من  وأ المحكمة من تلقاء نفسها

 تقدیم طلب شهر الإفلاس من المدینالفرع الأول: 

ق.ت.ج على المدین سواء كان شخصا طبیعیا أو  من 215لقد أوجب المشرّع في المادة 

افتتاح إجراءات یوما من ذلك قصد  15معنویا أن یبادر بتقدیم إقرار بتوقّفه عن الدّفع خلال 

المحكمة مرفقا بالوثائق  ضبط ةكتاب حیث یقدم طلبه الى 2.التّسویة القضائیة أو الإفلاس

 ق.ت.ج. 218المنصوص علیها في المادة 

 المیزانیة، )1

 حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح، )2

 ة عن میزانیة آخر سنة مالیة،بیان التعهّدات الخارج )3

 محلاّته التّجاریة، بیان مكان تجارته أو )4

 ة عن المیزانیة،بیان التعهّدات الخارج )5

بیان ماله من حقوق وما علیه من دیون، وكذلك اسم وموطن كلّ دائن، وكذا بیان أموال  )6

 ودیون الضّمان،

 جرد ملخص لأموال المؤسسة التّجاریة، )7

 

                                                           
 ، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدّل والمتمّم.59-75الأمر رقم 1
 .42رجع السابق: ص وفاء شیعاوي، الم2
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 ركاءیقدّم قائمة تضمّ جمیع أسماء الش إذا كان المدین شركة تضامن، فیجب أن )8

بالتّضامن، ویتعیّن أن تكون كلّ هذه الوثائق مؤرخة وموقّعة علیها مع الإقرار بصحّتها 

 ومطابقتها للواقع من طرف المدین.

أن توضّح الأسباب التي حالت دون وفي حالة عدم تقدیم هذه الوثائق أو إحداها، یجب 

 1.ذلك

التي تبیّن  أن یقدّم المیزانیة، لذلك یجب ین على هذا النحو دلیل على حسن نّیتهومبادرة المد

كیف ساءت حاله. وهو بذلك ینقذ نفسه من خطر اعتباره مرتكبا لجریمة الإفلاس بالتقّصیر، 

ریهم سلوكه على لمحكمة أو من دائنیه الذین قد یُغویستطیع أن یأمل في معاملة حسنة، سواء من ا

 2التّصالح معه وإبرائه من جزء من الدّیون.

له أم  طلقة في الاستجابةالمدین بإعلان إفلاسه، تبقى للمحكمة السلطة الم وبالرّغم من طلب

بشهر الإفلاس، بل علیها أن تتحقّق من توافر شروط الإفلاس قبل الحكم به، فإذا لا تلزم  فهي لا

فهم حقیقة مركزه المالي، فظنّ ارتباكه الوقتي  في ثبت للمحكمة أنّ المدین غیر تاجر أو أنّه أخطأ

الدّائنین  رغم قدرته على الدّفع بقصد الضغط على ا عن الدّفع أو أنّه أقدم على تقدیم التّصریحتوقّف

والحصول على صلح معهم یتضمن إبراءه من جزء من الدّیون، وجب على المحكمة رفض طلب 

 3.شهر الإفلاس

یوما من  15وبالنسبة للشركات، فإنّه یجب تقدیم إقرار إلى المحكمة المختصة أیضا خلال 

توقّفها عن الدّفع، ویوقّع على هذا الإقرار كلّ الشّركاء المتضامنون في شركات الأشخاص ومدیري 

 ، في شركات الأموال.س الإدارة، وفقا لحدود اختصاصاتهمأو مسیّري أو أعضاء مجل

                                                           
 .78-77 .صزرارة صالحي الواسعة، المرجع السابق، ص 1
مصطفى كمال طه، علي البارودي، القانون التّجاري: الأوراق التّجاریة، الإفلاس، العقود التّجاریة، عملیات البنوك 2

 .219-218.صص2001منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،
 .130السابق، ص سعید یوسف البستاني، المرجع 3
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 1كما یوقّع على هذا الإقرار المصفي في حالة إفلاس الشّركة خلال فترة تصفیتها.

السلطة الكاملة في اتخاذ جمیع الإجراءات من أجل التحقیق  لها لمحكمةاة إلى أنّ مع الإشار 

 2في وضعیة المدین، وكذا التأّكد فیما قدّم لها من وثائق من قبل المدین.

لرئیس المحكمة أن یأمر «من القانون التّجاري الجزائري:  221وهذا ما قضت به المادة 

 3.»جمیع المعلومات عن وضعیة المدین وتصرّفاتهبجمیع إجراءات التّحقیق لتلقّي 

 تقدیم طلب شهر الإفلاس من الدّائنالفرع الثاني: 

یُقصد بالدائن كلّ صاحب دین یمكنه إجبار المدین على الوفاء به، ولا عبرة فیما إذا كان 

أن یكون الدّین هذا الدّین قلیلا أو كبیرا ذا أولویة، أي محمّل برهن أو امتیاز، أم دینا عادیا شریطة 

 4.تجاریا محقّقا وصحیحا

یمكن أن تفتح كذلك التّسویة القضائیة أو «على أنّه:  ق.ت.ج من 216/1تنص المادة 

 5.»الإفلاس بناء على تكلیف الدّائن بالحضور كیفما كانت طبیعة دینه...

بالحضور كیفما  عندما استعملت مصطلح تكلیف الدائنكما أنّ هذه المادة جاءت غامضة 

 6كانت طبیعة دینه، فیفهم من ذلك أنّ المشرع الجزائري لم یمیّز بین الدّین المدني والدّین التّجاري.

ین أن یلجأ إلى القضاء بنفسه طالبا شهر إفلاس مدینه المد فقد أعطى المشّرع لدائن وعلیه،

 حتى یحمي حقوقه، متى توافرت شروط الإفلاس.

القانون مهما كانت طبیعة دینه، ویستوي في ذلك أن یكون  دائن بقوّة رّر لكلّ وهذا الحقّ مق

 دائنا عادیا أو ممتازا، كما لا یتطلب تعدّد الدّائنین في طلب شهر الإفلاس، بل یكفي دائن واحد 
                                                           

 .43وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص 1
 .79زرارة صالحي الواسعة، المرجع السابق، ص  2
 ، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدّل والمتمّم.59-75الأمر رقم 3
 .295، ص 2009 أسامة نائل المحیسن، الوجیز في الشركات التّجاریة والإفلاس، دار الثقافة للنّشر والتوزیع، عمان4
 ، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدّل والمتمّم.59-75الأمر رقم  5
 .99سلماني الفوضیل، المرجع السابق، ص 6



الشروط الشّكلیة للإفلاس                                                     الفصل الثاني:        

 31 

 1لشهر إفلاس المدین.

 ولا یشترط في دین طالب الإفلاس أن یكون على قدر من الأهمیة، فمهما كانت قیمة الدّین

 2.ضئیلة، یجوز للدّائن طلب إفلاس مدینه

هذا، ویقدّم طلب الدّائن في شكل عریضة تودع لدى كتاب ضبط المحكمة یطلب فیها الدّائن 

شهر إفلاس مدینه، موضحا شرط التّوقف عن الدّفع والأدلة التي استنتج منها ذلك، كامتناع مدینه 

حلّ أجله أو في حالة اختفاء المدین فجأة أو بیعه عن سداد دین له في ذمّته، ویكون هذا الدّین قد 

لمحلاته التّجاریة، كما یمكن للدّائن أن یطلب في هذا الطلب تعیین الوكیل المتصرّف القضائي 

 3.وكذا وضع الأختام على أموال المدین...إلخ

ر ویتعیّن على المحكمة أن تحدّد تاریخ قریب لأوّل جلسة للنّظر في طلب الدّائن مع الأم

باستدعاء المدین للجلسة، والأمر في ذات الوقت بوضع الأختام على أموال المدین أو اتخاذ أي 

 إجراء تحفّظي لغایة الفصل في الموضوع.

ومتى ثبت للمحكمة توقّف المدین عن دفع دیونه وجب علیها القضاء بالإفلاس أو بالتّسویة 

 5.من ق.ت.ج 222وهو ما تقضي به المادة  4القضائیة،

وإذا ثبت للمحكمة عدم توقّف التاّجر عن الدّفع فلها رفض طلب شهر الإفلاس، ولا یكون 

لهذا الرفض حجیّة مطلقة، بل یجوز لأيّ دائن آخر أن یطلب شهر إفلاس المدین الذي رُفض 

طلب شهر إفلاسه استنادا إلى وقائع جدیدة، أو حتى إلى نفس الوقائع التي استند إلیها الدّائن 

ولهذا الأخیر أیضا أن یقدّم طلبا جدیدا لشهر إفلاس مدینه مستندا في ذلك إلى وقائع  الأوّل،

                                                           
 .80الواسعة، المرجع السابق، ص  يزرارة صالح 1
 .326هاني دویدار، المرجع السابق، ص 2
 .81زرارة صالحي الواسعة، المرجع السابق، ص 3
 .34شریقي، المرجع السابق، ص نسرین 4
 ، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدّل والمتمم.59-75الأمر رقم  5
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جدیدة أو وقائع كانت موجودة عند رفع طلبه الأوّل، لكنّها لم تعرض أمام المحكمة، بشرط أن 

 تكون هذه الوقائع كافیة لإثبات حالة التوقّف عن الدّفع.

ى حقوقه، ولیس الإساءة إلى ائن المحافظة علوفي جمیع الأحوال، یجب أن یكون غرض الدّ 

فإذا ما ثبت إلى المحكمة أنّ الدّائن كان یعلم بأنّ مدینه میسور الحال وبإمكانه سداد دیونه  مدینه

على الرّغم من ذلك، طلب شهر إفلاسه بغرض التّشهیر بسمعته، ففي هذه الحالة حتى وإن كان 

لكن هذا لا ینفي مسؤولیته، ویلزم بالتعویض عمّا لحق المدین الدّائن استعمل حقا خوّله له القانون، 

 1.من ضرر من جرّاء هذا التّصرف

على خلاف ما هو مشترط بالنّسبة للمدین لم یشترط المشرّع میعادا معیّنا یجب فیه المطالبة 

من القانون  220و 219بشهر الإفلاس من طرف الدّائن، عدا ما هو مستثنى بموجب نص المادة 

مل التّجاري عن الع فلاس بعد وفاة المدین أو اعتزالهتّجاري، أي إذا تعلّق الأمر بطلب شهر الإال

 .في أجل سنة من الوفاة أو الاعتزالأن تتمّ المطالبة  فیجب في هذه الفرضین

ویبقى على المحكمة أن تتأكد من الوصف التّجاري للشخص، ومن توقّفه عن دفع ما علیه 

 2آجالها، ومن الوصف التّجاري للدّیون التي توقّف التاّجر عن الوفاء بقیمتها.من دیون قد حلت 

 الفرع الثالث: طلب شهر الإفلاس من المحكمة

إذا كان الأصل العام ألاّ تحكم المحاكم إلاّ فیما طلب منها، إلاّ أنّ المشرع التّجاري خرج عن 

تى ثبت لدیها بأي طریق توقّف هذا الأصل، وأعطى للمحكمة المختصة حقّ شهر الإفلاس، م

من القانون التّجاري حیث  216وهذا ما یوحي به نص المادة  3،المدین عن الدّفع أن تُشهر إفلاسه

مر دائما وتلقائیا بعد الاستماع إلى المدین أو استدعائه فللمحكمة أن تحكم في الأ«تنص على أنّه: 

 4.»قانونا

                                                           
 .83-82 .صزرارة صالحي الواسعة، المرجع السابق، ص1
 .77بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص  2
 .84زرارة صالحي الواسعة، المرجع السابق، ص 3
 ، المعدل والمتمم.الجزائري القانون التّجاري، المتضمن 59-75الأمر رقم 4
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 1.العامة بأنّ أحكام الإفلاس تتعلّق بالنّظام العامویبرّر هذا الخروج عن حكم القواعد 

ولكن السؤال المطروح هو، كیف للمحكمة أن تعلم بهذا الإفلاس وبالتوقّف عن الدّفع طالما 

 2أنّه لا وجود لأيّ دعوى لا من المدین ولا من الدائن؟

مّا إذا لم یتم یلاحظ من نص المادة أنّ الشرط الوحید في هذه الحالة هو استدعاء المدین، أ

وغرض المشّرع من إعطاء المحكمة  یُعدّ هذا الحكم باطلا،ر الحكم بشهر إفلاسه استدعاءه وصد

، وهو لا لاس من النّظام العامحقّ شهر الإفلاس من تلقاء نفسها تبرّره عدّة مبرّرات منها كون الإف

أو عدّة مصالح،  طلقة، ویمس عدّة أطرافطرفي العلاقة فحسب، بل له حجّیة میتوقف لدى 

 3.وخاصة الدّائنین الغائبین

 وللمحكمة الحق في القیام بذلك متى ثبت لها التوقّف عن الدّفع في الحالات التالیة:

 .رفع الدعوى من غیر ذي الصفة )1

 ترك الخصومة من طرف الدائن. )2

 دفع المدین ببطلان إجراءات الدعوى. )3

 اكتشافها ذلك بأي طریقة. إبلاغ المحكمة بقیام حالة التوقّف عن الدّفع أو )4

 .فائه لأمواله اختفاء المدین واخ )5

 4.وفاة المدین وعدم رفع ورثته طلب شهر إفلاس مورثهم خلال سنة من وفاته )6

والغالب أن تحكم المحكمة بشهر الإفلاس من تلقاء نفسها إذا كان التاّجر قد طلب الصّلح 

لمحكمة الصّلح وتشهر الإفلاس من تلقاء وتبیّن لدیها أنّ شروط الصّلح غیر متوافرة، فترفض ا

 5.نفسها

                                                           
 .65عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص 1
 .78بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص 2
 .84زرارة صالحي الواسعة، المرجع السابق، ص 3
 .45وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص 4
 .133سعید یوسف البستاني، المرجع السابق، ص 5
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 الفرع الرابع: طلب شهر الإفلاس من النّیابة العامة

لا نجد مادة صریحة ف، سةین المشرع الجزائري لم یعتبر النیابة العامة شخص من أشخاص التفلإ

كما هو الحال بشأن المدین 1،تخوّل للنیابة العامة حق طلب شهر إفلاس المدین المتوقّف عن الدّفع

، غیر أنّه واستنادا إلى ق.ت 216وأیضا الدّائن حسب نص المادة  ق.ت 215المادة وفق نص 

التي تجیز الإدانة بالإفلاس بالتّدلیس أو  225بعض النّصوص في ذات القانون، وبالذّات المادة 

بالأحكام الصّادرة بشهر  التي توجب ضرورة إخطار النیابة العامة 220بالتقصیر، وكذا المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  260كما ألزمت المادة  2.الإفلاس أو التّسویة القضائیة

 3إبلاغ النّیابة العامة عشرة أیام قبل الجلسة إذا تعلّق الأمر بقضایا الإفلاس.

من شأنها أن تدینه  یجوز للنّیابة العامة وهي تحقق في الأفعال التي ارتكبها المدین، والتي

بالإفلاس بالتقصیر أو بالتدلیس، إذا ثبت لدیها أثناء التّحقیق بأنّ المدین متوقّف عن الدّفع، فلها 

أن تقدّم طلبا للمحكمة المختصة بشهر الإفلاس، ومن الطبیعي أن یكون لها هذا الحقّ ما دام 

المحافظة على النّظام العام، ویقدّم  هي ظیفة النّیابة العامة الرئیسیةالإفلاس من النّظام العام، وو 

المحكمة، وعلى المحكمة المختصة أن طلب النّیابة العامة في شكل عریضة لدى كتاب ضبط 

تأمر بانعقاد جلسة للنّظر فیه، كما علیها استدعاء المدین لحضور هذه الجلسة، وإذا ثبت لدى 

 4.ر إفلاسهالمحكمة توقّف المدین عن الدّفع، فعلیها أن تقضي بإشها

إنّ الغرض من إعطاء النّیابة العامة حقّ طلب شهر الإفلاس هو كونها صاحبة الحق في 

 5.تحریك الدّعوى العمومیة، طبقا للمادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة

                                                           
 .87سعة، المرجع السابق، ص زرارة صالحي الوا1
 ، المعدل والمتمم.الجزائري ، المتضمن القانون التّجاري59-75الأمر رقم 2
 21، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج.رج.ج، عدد 2008فبرایر  25، المؤرخ في 09-08قانون رقم 3

 .2008فبرایر  23المؤرخة في 
 .83السابق، ص زرارة صالحي الواسعة، المرجع 4
، 48، ج.رج.ج، عدد الجزائري ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966یونیو  8، المؤرخ في 155-66الأمر رقم 5

 ، المعدل والمتمم.1966یونیو  10المؤرخة في 



الشروط الشّكلیة للإفلاس                                                     الفصل الثاني:        

 35 

من  383، حیث تنص المادة فلاس جنح و لیس جنایاتم الإعتبر جرائفالمشرع الجزائري ا

رتكاب جریمة التفلیس في الحالات لاكلّ من تثبت مسؤولیته «قانون العقوبات الجزائري أنّه: 

 المنصوص علیها في القانون التّجاري یعاقب:

) وبغرامة من 02) إلى سنتین (02عن التفلیس بالتقصیر بالحبس من شهرین ( -

 دج،200.000دج إلى 25.000

) سنوات وبغرامة من 05) إلى خمس (01دلیس بالحبس من سنة (عن التفلیس بالتّ  -

 دج،500.000دج إلى 100.000

بالحرمان من حق أو أكثر من ویجوز علاوة على ذلك أن یقضي على المفلس بالتّدلیس 

) على الأقل، وخمس 01من هذا القانون لمدّة سنة ( 1مكرر 9الحقوق الواردة في المادة 

 .») سنوات على الأكثر05(

صیر أو یعاقب الشركاء في التفلیس بالتق«التي تنص على أنّه:  ق.ع 384وكذا نص المادة 

من هذا القانون، حتى ولو لم تكن لهم  383المنصوص علیها في المادة  التفلیس بالتدلیس بالعقوبة

 1.»صفة التاّجر

 المطلب الثاني: المحكمة المختصة بشهر الإفلاس

الإفلاس للمحكمة المختصة بذلك دون غیرها، ویعدّ ذلك من ینعقد الاختصاص في شهر 

س من الأنظمة التّجاریة، فهو من النّظام العام، فلا مجال للاتّفاق على مخالفته، وطالما أنّ الإفلا

 لاالتّجاریة والعادیة، إختصاص المحكمة التّجاریة في البلدان التي أخذت بالفصل ما بین المحاكم ا

لم یفصل بینهما، وإنّما  2008فیفري  23الجزائري، الصّادر بتاریخ  ات المدنیةأنّ قانون الإجراء

 2.جعل من اختصاص المحاكم العادیة أن تصدر أحكامها في القضایا التّجاریة

 الفرع الأوّل: الاختصاص النّوعي
                                                           

ریخ الصادرة بتا 84، یتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج.رج.ج، عدد 2006دیسمبر 20، مؤرخ في 23-06قانون رقم 1
 ، المعدّل والمتمم.2006دیسمبر 24

 .69بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص 2
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...تختص الأقطاب «: من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أنّ  32تقضي المادة 

المنعقدة في بعض المحاكم بالنّظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتّجارة الدّولیة المتخصصة 

 1.»والإفلاس والتّسویة القضائیة...

ضایا المدنیة بما فیها ، فإن المحاكم لها الولایة العامة للفصل في القطبقا لنص هذه المادة

إلاّ أنّ القضایا المتعلقة بالإفلاس والتسویة القضائیة یؤول الاختصاص فیها إلى الأقطاب  التّجاریة

المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم، وذلك بموجب حكم الاستئناف، وأنشئت ثلاثة أقطاب 

 2.متخصصة في الجزائر العاصمة، وقطب في قسنطینة، وقطب في وهران

جماعیة من ثلاثة قضاة، وتنشأ لدى بعض المحاكم تفصل الأقطاب المتخصصة بتشكیلة 

نظیم حسب وتحدّد مقرّرات الأقطاب المتخصصة، وكذا الجهات القضائیة التابعة لها عن طریق التّ 

 3.ق.إ.م.إ 32نصّ المادة 

، كان الاختصاص في دعوى الإفلاس یؤول إلى المحاكم 09-08قبل صدور القانون 

 .المنعقدة بمقرّ المجالس القضائیة

 

 

 الفرع الثاني: الاختصاص الإقلیمي

لقد استبدل المشرّع الجزائري مصطلح المحلّي بمصطلح جدید وهو الإقلیمي بصدور القانون 

الجدید المتعلّق بالإجراءات المدنیة والإداریة، والمقصود بالاختصاص الإقلیمي ولایة الجهة 

 بالأخذ بالمعیار الجغرافي.القضائیة في النّظر في الدّعاوى المعروضة أمامها، 

                                                           
 .الجزائري ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08قانون رقم 1
براهیمي شیهیة، التسویة القضائیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم 2

 .37، ص 2013-2012السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
 .الجزائري ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08القانون رقم  3
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یعتبر المكان الذي یمارس فیه «من القانون المدني الجزائري على أنّه:  37تنص المادة ف

 1.»الشخص تجارة أو حرفة موطنا خاص بالنسبة إلى المعاملات المتعلّقة بهذه التّجارة أو المهنة

دائرتها موطن المدین، المحكمة المختصة محلیا بشهر الإفلاس هي المحكمة التي یقع في 

ویتعلّق هذا الاختصاص بالنّظام العام، فلا یجوز الاتّفاق على تعدیله، ویقصد بالموطن التّجاري 

إن كان المدین ق.م 37للأعمال التّجاریة حسب المادة  هو المكان الذي توجد فیه الإدارة الرئیسیة

 2تاجرا.

دعوى الإفلاس، فلا یؤثر ذلك على  وإذا غیّر التاّجر موطنه التّجاري خلال النّظر في

 اختصاص المحكمة ما دام أنّها كانت مختصّة عند تقدیم الطّلب.

أمّا إذا وقع تغییر الموطن في الفترة ما بین التّوقف عن الدّفع ورفع دعوى الإفلاس، كانت 

الموطن أنّ العبرة برتها الموطن التّجاري الجدید، بمعنى ئالمحكمة المختصة هي التي یقع في دا

 3عند رفع الدعوى لا وقت التوقّف عن الدّفع.

وفي حالة ما إذا توفي التاّجر أو اعتزل التّجارة، كانت المحكمة المختصة بشهر الإفلاس 

 یقع في دائرتها آخر موطن تجاري له قبل الوفاة أو قبل اعتزال التّجارة.هي التي كان 

وفروع عدیدة، كانت المحكمة المختصّة بشهر الإفلاس  دوإذا كان للتاّجر محلّ رئیسي واح

هي وحدها التي یقع في دائرتها المحلّ الرئیسي، أمّا إذا كان للتاّجر عدّة محلات رئیسیة، یتعلّق 

كلّ منها بتجارة قائمة بذاتها من نوع مختلف، في هذه الحالة، جاز شهر الإفلاس في كلّ محكمة 

ي لكلّ تجارة منها. ومتى أشهرت إحدى هذه المحاكم الإفلاس، امتنع یقع في دائرتها المركز الرئیس

، إذ القاعدة تقضي بأنّه لما أنّ التفلیسة الأولى لم تنتهعلى المحاكم الأخرى شهر إفلاس جدید طا

 4لا إفلاس على الإفلاس.

                                                           
 ، المعدل والمتمم.الجزائري المدني، المتضمن القانون 58-75الأمر رقم 1
 .16نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  2
 .28السابق، ص نسرین شریقي، المرجع 3
 .17ضیل، المرجع السابق، ص نادیة ف 4
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ورد المشرع الجزائري استثناء على قاعدة موطن المدعي علیھ فیما یخص منازعات لقد أو
في «من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنّه:  40/3تنص المادة فشركات و الشركاء، ال

مواد الإفلاس أو التّسویة القضائیة للشركات، وكذا الدعاوى المتعلّقة بمنازعات الشّركاء، أمام 

المقرّ المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التّسویة القضائیة، أو 

.»الاجتماعي للشّركة 1 

فالمحكمة المختصة هي التي من خلال نصّ المادة، یُفهم أنّه إذا كان المدین المفلس شركة، 

رة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التّسویة القضائیة أو مكان تواجد المقرّ ئدایقع في 

 الاجتماعي للشّركة.

لاه حصرت الاختصاص الإقلیمي فقط في المشار إلیها أع 40أنّ نص المادة  والملاحظ

 2منازعات الشّركات وكذا تلك المتولّدة بین الشّركاء.

 ثالثا: الاختصاص في الدعاوى الناشئة عن الإفلاس

 بحت هذه المحكمة هي المختصة أیضاإذا تمّ تحدید المحكمة المختصة بشهر الإفلاس، أص

من  وفقا للقواعد العامةعن الإفلاس أو المتعلّقة به، ولو كانت بالنّظر في المنازعات الناشئة 

 اختصاص محكمة أخرى.

هي التي تكون فیها المسألة المعروضة وثیقة الصّلة  ةوالدّعاوى الناشئة عن التّفلیس

بالإفلاس، كما إذا تعلّق النّزاع بإدارة التفلیسة أو استوجب الفصل فیها تطبیق قاعدة من القواعد 

 رة في باب الإفلاس.المقرّ 

النّظام العام، فإذا من ویعتبر اختصاص محكمة الإفلاس بالدّعاوى الناشئة عن التفلیسة، 

رحلة تكون علیها رفعت هذه الدّعاوى إلى محكمة غیرها، جاز الدّفع بعدم الاختصاص في أیّة م

                                                           
 .الجزائري ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08القانون رقم  1
 .76زرارة صالحي الواسعة، المرجع السابق، ص  2
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على اللّجوء إلى لا یجوز للخصوم في الدّعاوى الناشئة عن دعوى الإفلاس الاتفّاق الدّعوى، ف

 وتختص محكمة الإفلاس بالنّظر في الدّعاوى التالیة:1محكمة غیر محكمة الإفلاس المختصة،

تصرّفات المفلس الواقعة خلال فترة الرّیبة أو بعد شهر الإفلاس، سواء  دعاوى عدم نفاذ -

یاز أو تعلّق الأمر بعقار أو بمنقول كالبیع أو الرّهن أو الإیجار أو الهبة أو قید الامت

 إسقاط امتیاز البائع أو المؤجّر، أو استرداد الأشیاء المودعة لدى المفلس.

اء كانت مرفوعة من وكیل دعاوى الاسترداد المنصوص علیها في القانون التّجاري، سو  -

 على الغیر، أو من الغیر على التّفلیسة. المتصرف القضائي

 الصّلح.الدّعاوى التي ترفع على الكفیل الذي یضمن شروط  -

 سابق دّعاوى التي یرفعها الوكیل المتصرف القضائي على الوكیل المتصرف القضائيال -

 له.

 الدّعاوى المتعلّقة بفسخ العقود بسبب عدم تنفیذ الالتزامات، وما یتبعه من تعویضات. -

 الدّعاوى المتعلّقة ببطلان العقود لعدم توفّر شروط صحّتها. -

 الرّسوم والتأمینات الاجتماعیة.المنازعات المتعلّقة بالضّرائب و  -

وتظلّ محكمة الإفلاس مختصّة بالنّظر في الدّعاوى المذكورة حتى تنتهي التّفلیسة، فیعود 

 2الاختصاص إلى نطاق القواعد العامة.

 

 المبحث الثاني: حكم شهر الإفلاس وطرق الطّعن فیه

محلیا ونوعیا حكمها  بعد الاطّلاع على ملف القضیّة، تصدر المحكمة المختصّة اختصاصا

 215القاضي إمّا بالتّسویة القضائیة إذا كان المدین المفلس قد قام بالتزاماته الموضّحة في المواد 

                                                           
 .29-28نسرین شریقي، المرجع السابق، ص.ص  1
 .29ص ، نفسهنسرین شریقي، المرجع  2
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هر إفلاسه، وذلك شمن نفس القانون، أو قد تحكم ب 226من ق.ت.ج، وفق ما أكدّته المادة  218و

 226/2.1بمراعاة المادة 

الأحكام الصّادرة بشأن الإفلاس، وحدّد المواعید التي ولقد تناول المشرّع طرق الطّعن في 

یتسنى فیها الطّعن، وراعى في ذلك السّرعة التي یقتضیها السّیر في الإفلاس، حتى لا یفرّ المفلس 

 .والدّائنین على السّواء لذلك خرج عن القواعد العامة في هذا الشأن

 وّل: حكم شهر الإفلاسالمطلب الأ 

بشهر الإفلاس أو التّسویة القضائیة بكونه حكما كاشفا وفي نفس یمتاز الحكم القاضي 

الوقت منشئا، فهو كاشف لواقعة الامتناع أو التوقّف عن سداد الدّین، ومنشئا لأوضاع جدیدة 

 2.تتمثّل في غلّ ید المدین عن التّصرف في أمواله وإسقاط العدید من حقوقه الوطنیة

 الأوّل: مضمون حكم شهر الإفلاس الفرع

توافر  مدى فیبیّن الحكم والتّسبیب، القضیةوقائع  على طبقا للقواعد العامةیتضمن الحكم 

 وهو یتضمن أیضا:3وحالة التوقّف عن دفع دین تجاري، صفة التاّجر

یحدّد هذا ، فإن لم الفقرة الأولى 222تعیین تاریخ التوقّف عن الدّفع وفق نص المادة  -

ر له، كما یتضمن الحكم الشّخص التاریخ أعتبر هذا التوقّف حاصلا بتاریخ الحكم المقرّ 

 4صدر تلقائیا من المحكمة.ل هو المدین أم الدّائن أم أنّه فع الدعوى هالذي ر 

الذي القاضي المنتدب وكذا  الوكیل المتصرّف القضائي یتعین على المحكمة أن تعیّن -

، ویراقب الأعمال الخاصة بها كإصدار الأوامر التّفلیسةإدارة الإشراف على یتولى 

 5اللاّزمة لإتمام الإجراءات الضّروریة مثل وضع الأختام.

                                                           
 ، المتضمن القانون التّجاري الجزائري، المعدّل والمتمم.59-75الأمر رقم 1
 .81بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص  2
 .320مصطفى كمال طه، علي البارودي، المرجع السابق، ص 3
 .81بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص  4
 .21نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  5
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تحدید صفة الحكم، هل هو مقرّ لحالة الإفلاس أم التّسویة القضائیة حسب ما تمّ بیانه  -

 1.سابقا لاختلاف الإجراءات التي تستتبع ذلك

 الإفلاسي: نشر حكم شهر الفرع الثان

یفرض یكتسي شهر الإفلاس أهمیة كبرى على أساس أن الإفلاس الذي نشأ بقرار المحكمة س

مغلول الیّد عن الإدارة والتصرّف في  المدینتبلیغ الغیر بأنّ  على الجمیع، فمن الضروري إذا

 2.أمواله، وبأنّ ذمّته المالیة ستصفى

 حكم ونشره وفق ما یلي:ق.ت.ج ضرورة شهر هذا ال من 228لذلك أوجبت المادة 

 تسجیل الأحكام الصادرة بالتّسویة القضائیة أو بشهر الإفلاس في السّجل التّجاري. -

 أشهر بقاعة جلسات المحكمة. 03إعلان الحكم لمدّة  -

ي یقع فیه مقرّ ة للإعلانات القانونیة للمكان الذنشر ملخصها في النّشرة الرّسمی -

 المحكمة.

 لمدین مؤسسات تجاریة.لنفسه في الأماكن التي یكون فیه  ویتعیّن أن یجري النّشر -

یوما من النّطق  15ویتمّ النشر المذكور أعلاه تلقائیا من طرف كاتب الضبط خلال  -

 3بالحكم.

لقد أوضح المشرّع البیانات الواجب نشرها، ویتضمن هذا النشر بیان اسم المدین وموطنه أو 

وتاریخ الحكم الذي قضى بالتّسویة القضائیة أو شهر  يار سجل التّجالمركزه الرئیسي ورقم قیده ب

 .الإفلاس ورقم عدد صحیفة الإعلانات القانونیة التي نشر فیها الملّخص

ق.ت.ج أنّه، عندما لا تكون الأموال الخّاصة بالتّفلیسة كافیة على  من 229نصّت المادة ف

ولإعلان ونشر هذا الحكم في الصّحف الفور لتغطیة مصاریف التّسویة القضائیة أو شهر الإفلاس 

                                                           
 .81السابق، ص بن داود إبراهیم، المرجع 1
 .243راشد، المرجع السابق، ص  راشد2

 ، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.59 -75الأمر رقم   3
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واللّصق ووضع الأختام ورفعها، فإنّ هذه المصاریف قد یسبقها أحد الدّائنین، إذا كان هو الذي رفع 

الدّعوى لدى المحكمة، وإذا كانت المحكمة هي التي تولّت فصل القضیة تلقائیا، فستتولى نشر 

جل تجسید السّرعة التّجاریة وعدم إضاعة الحكم وإعلانه من مصاریف الخزینة العامة، وهذا لأ

 الوقت.

وتسدد هذه التّسبیقات على وجه الامتیاز من أوّل التّحصیلات التي تؤول إلى موجودات 

 التّفلیسة.

ق.ت.ج، یجب على كاتب ضبط المحكمة توجیه ملخّص للأحكام  230وحسب نصّ المادة 

من هذا الملّخص البیانات الرئیسیة لتلك الصّادرة بشهر الإفلاس أو التّسویة القضائیة، ویتض

 1.الأحكام ونصوصها

وینجرّ عن الإهمال في نشر وإعلان الحكم القاضي بالإفلاس أو التّسویة القضائیة إلى وقف 

سریان المواعید التي لا تبتدئ إلاّ من وقت النّشر، ویتحمّل كاتب ضبط المحكمة مسؤولیة إهماله 

 2ویتحمّل تعویض الأضرار المترتبة عن ذلك.وعدم قیامه بإجراءات النّشر، 

 

 

 

 تنفیذ حكم شهر الإفلاسثالث:الفرع ال

بنصّها:  227یتّسم الحكم القاضي بشهر الإفلاس بالنّفاذ المعجّل وفق ما أكدّته المادة 

تكون جمیع الأحكام والأوامر الصادرة بمقتضى هذا الباب معجّلة التنفیذ رغم المعارضة أو «

 1.»وذلك باستثناء الحكم الذي یقضي بالمصادقة على الصّلحالاستئناف، 

                                                           
 .، المتضمن القانون التّجاري الجزائري، المعدّل والمتمم59-75الأمر رقم  1
 .84بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص 2
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أو الاستئناف، لا یكون له أثر موقف  وإن كان قابلا للطعن فیه بالمعارضةبالتالي الحكم 

 2.للتّنفیذ

ق.ت.ج، أنّه جاء بصیغة مطلقة ''جمیع الأحكام  227 غیر أنّ الملاحظ على نصّ المادة

والأوامر''، وعلیه یمكن القول وتطبیقا لهذا النّص أنّ جمیع الأحكام المتعلقة بشهر الإفلاس أو 

معجّلا بقوّة  مصادقة على الصّلح تكون نافذة نفاذاالتّسویة القضائیة ما عدا الحكم القاضي بال

 3.الحكم تنتج جمیع آثارههذا القانون، ولا یوقفها لا المعارضة ولا الاستئناف، فلمجرّد صدور 

وما یعكسه اشتمال حكم شهر الإفلاس على صفة النّفاذ المعجّل هو أهمیة الإجراءات 

دم اضطراب الواجب اتّخاذها والحمایة التي أولاها المشرّع للدّائنین حرصا على حقوقهم، وعلى ع

 المعاملات التّجاریة التي تمتاز بالسّرعة والائتمان.

أي إجراء، قد یضرّ بدائنیه، لذا فقد ترتّب  هبالإضافة إلى الحیلولة بین المفلس وبین اتّخاذ

إدارتها  على هذا الحكم أن تغلّ یده عن التّصرف في أمواله التي توضع علیها الأختام، ویمنع من

 4.كإجراءات تحفظیّة

 

 

 المطلب الثاني: طرق الطّعن في حكم شهر الإفلاس

الحكم الصادر بحكم الإفلاس قابل ككل الأحكام الأخرى للطّعن فیه بطرق الطّعن العادیة 

التي تناولها المشرّع الجزائري في الفصل  ق.ت.ج 234إلى  221المنصوص علیها في المواد 

 والتّسویة القضائیة.الثالث من الباب الأوّل المتعلّق بالإفلاس 

                                                                                                                                                                                     
 القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.، المتضمن 59-75الأمر رقم 1
 .229هاني دویدار، المرجع السابق، ص 2
 .97زرارة صالحي الواسعة، المرجع السابق، ص 3
 .85بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص  4
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ولكنّه خرج عن القواعد العّامة المقرّر لهما في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وبالمقابل 

 1.القواعد العّامةلم ینص عن الطرق غیر العادیة لأنّه تسري بشأنها 

 الفرع الأوّل: الطّرق العّادیة للطّعن

لطرق الطّعن العادیة في حكم شهر الإفلاس، وهي المعارضة  الجزائري التجاريالقانون  أفرد

والاستئناف قواعد خاصة تتضمن خروجا عن القواعد العّامة، وروعي فیها ما لحكم شهر الإفلاس 

 2.من حجیة مطلقة على الكافة وإن لم یكونوا طرفا فیه

 أوّلا: المعارضة

في الأحكام فالمعارضة طبقا للقواعد العّامة في قانون الإجراءات المدنیة، هي طریق للطّعن 

لمن لم یكن طرفا فیها، فالأصل أنّه لا یجوز لأحد الأطراف،أما بالنسبة بالنسبة التي تصدر غیابیا 

 له المعارضة في الحكم.

 رضةامیعاد المع .1

''مهلة المعارضة في الأحكام الصّادرة في مادة التّسویة القضائیة أو شهر الإفلاس هي عشرة 

أیام اعتبارا من تاریخ الحكم، وبالنّسبة للأحكام الخاضعة لإجراءات الإعلان والنشر في الصّحف 

لا یسري المیعاد المعتمدة لنشر الإعلانات القانونیة أو في النّشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة فإنّه 

 3.ق.ت.ج 231بشأنها إلاّ من إتمام آخر إجراء مطلوب''، هذا ما نصّت علیه المادة 

ما یمكن استخلاصه من نصّ المادة أعلاه، أنّه تجوز المعارضة في الأحكام الخاصة 

كم بالإفلاس أو التّسویة القضائیة، وذلك في خلال العشر أیام التالیة لتاریخ الحكم، وعند كون الح

 یخضع لإجراءات النّشر والإعلان، فتحسب المدّة ابتداء من تاریخ إتمام آخر إجراء.

                                                           
 .49وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص 1
 .360مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص 2
 المتضمن القانون التّجاري الجزائري، المعدّل والمتمّم.، 59-75الأمر رقم 3
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) أیام من تاریخ النّطق بالحكم ما دام الحكم بالإفلاس أو التّسویة 10ویبدأ احتساب العشرة (

 1.القضائیة لا یتمّ تبلیغه

 من له حقّ المعارضة .2

معارضة بما فیهم المدین المفلس، إذا  لقد أجاز المشرّع لمن له مصلحة في ذلك أن یجري

لمدین المفلس ا لكن 2صدر حكم بشهر إفلاسه من تلقاء المحكمة أو بناء على طلب أحد الدّائنین،

إلاّ إذا صدر في غیبته، ویكون ذلك غالبا في حالة امتناع المفلس من  لا یجوز له المعارضة

 3الحضور.

، أي أن تسري أحكامه في ة المطلقةفلاس أنه یكتسب الحجیشهر الإمن خصائص حكم 

 مواجهة الكّافة، والمعارضة علیه من كلّ ذي مصلحة، حتى وإن لم یكن طرفا في الدّعوى.

ویقصد بذي المصلحة هنا، من له مصلحة في عدم شهر إفلاس المدین، كالمتصرّف إلیه 

یؤدي إلى إبطال التصرّف في فترة الرّیبة أو بعد شهر الإفلاس، ذلك لأنّ الحكم بشهر الإفلاس قد 

 4الذي تمّ بینه وبین المدین المفلس.

 

 أثر الطّعن بالمعارضة .3

إذا قبلت المعارضة شكلا، فعلى المحكمة أن تنظر في الدّعوى من جدید، وبخاصة التّحقق 

، ولكن لا یترتب على من صفة المدین، وكونه خاضعا لنظام الإفلاس، وأنّه توقّف عن الدّفع

 5كم الإفلاس وقف تنفیذه، لأنّ هذا الحكم واجب النّفاذ بصفة مستعجلة.المعارضة في ح

                                                           
 .39نسرین شریقي، المرجع السابق، ص 1
 .87بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص 2
 .241هاني دویدار، المرجع السابق، ص 3
 .99زرارة صالحي الواسعة، المرجع السابق، ص 4
 162أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص 5
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 1وتسري آثار الحكم رغم وجود معارضة لاشتمال الحكم على صفة الاستعجال.

 ثانیا: الاستئناف

في الأحكام الصّادرة من المحاكم، یجوز استعماله من  للطعن عادي الاستئناف هو طریق

 نون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قا 335لمادة الأصلیة طبقا لرف أيّ خصم في الدّعوى ط

ویهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصّادر عن المحكمة، حسب ما نصّت علیه المادة 

 الحكم. ةالنّزاع إلى محكمة أعلى درجة من المحكمة مصدر  لویترتب علیه نق2.ق.إ.م.إ 332

 3الشخصي، یمكن له الطعن بالاستئناف.الشخص موضوع تدبیر الافلاس ف

 میعاد الاستئناف .1

''یحدّد أجل الطّعن بالاستئناف بشهر واحد ابتداء من تاریخ ق.إ.م.إ على :  336تنص المادة 

سمي للحكم إلى الشّخص ذاته''.التّبلیغ الرّ  غیر أنّ المشرّع التّجاري خرج عن القاعدة العامة وحدّد 4

الحكم، ویتمّ الاستئناف بلیغ لاس بعشرة أیام اعتبارا من یوم تالإف مهلة الاستئناف في حكم شهر

مهلة «بنصّها على أنّ:  ق.ت.ج 234أمام المجلس القضائي، حسب ما تعرّضت إلیه المادة 

ام اعتبارا من یوم التبّلیغ. الاستئناف لأي حكم صادر في تسویة قضائیة أو إفلاس، هي عشرة أی

.»خلال ثلاثة أشهر، ویكون الحكم واجب التنفیذ بموجب مسوّدتهل المجلس القضائي فیه ویفص 5 

ونظرا لقیام الإفلاس من أجل حمایة حقوق الدّائنین والمحافظة على الثقّة والائتمان في 

المعاملات التّجاریة، فقد ألزم المشرّع المجلس القضائي أن یفصل في الاستئناف خلال ثلاثة 

 6ذ بموجب مسوّدته.أشهر، ویكون الحكم واجب التنّفی

                                                           
 .87بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص 1
 .الجزائري ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08قانون رقم 2

3JEAN François Martin _ ALAIN Lienhard,  redressement et liquidation  judiciaires, (prévention, règlement 
amiable, faillite personnelle, banqueroute), 8éme, édition, dalloz, Paris, 2003, p273.  

 .الجزائري الإداریة، المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و  09_08قانون رقم 4
 ، المتضمن القانون التّجاري الجزائري، المعدّل والمتمّم.59-75الأمر رقم 5
 .40نسرین شریقي، المرجع السابق، ص 6
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 من له حقّ الاستئناف .2

حق الاستئناف مقرّر لجمیع الأشخاص الذین كانوا «ق.إ.م.إ أنّه:  335تنص المادة 

 1.»خصوما على مستوى الدّرجة الأولى أو لذوي حقوقهم

لا یجوز استئناف حكم شهر الإفلاس إلاّ لمن كان طرفا في الدّعوى التي صدر فیها طبقا 

العّامة، على عكس الحكم فیما یتعلّق بالمعارضة، ومن ثمّ یُثبت للمفلس حقّ استئناف للقواعد 

كما  2الحكم الصّادر بشهر إفلاسه، وللدّائن أن یستأنف الحكم الصّادر برفض شهر الإفلاس،

یجوز الطّعن من النّیابة العامة إذا رفضت المحكمة طلبها وهذا بالنسبة للتّشریعات التي تعتبرها 

 3اص التّفلیسة.أشخ

 إلاإذاذو المصلحة الذي لم یكن طرفا في الدعوى، فلیس له الحق في استئناف الحكم،  أمّا

ت اتأما إذا ف كان قد سبق له معارضته، بحیث یصبح طرفا في الدعوى بعد طعنه بالمعارضة

 4.بالدعوىمواعید المعارضة،فلا یكون له حق الطعن بالاستئناف، لأنه لم یسبق له الاتصال 

 

 أثر الطّعن بالاستئناف .3

حجّة قبل  قرار، كان هذا الفیه بتأیید الحكم المستأنف المجلس القضائي قراره إذا أصدر

أي یصبح حائز لقوّة الشّيء المقضي فیه في مواجهة الكافة، أمّا إذا قضي بإلغائه، فإنّ  5الجمیع،

 جمیع آثاره تزول، ویعود الوضع لما كان علیه قبل صدور الحكم.

وتسري هذه القواعد على جمیع الأحكام التي تصدر في الدّعاوي النّاشئة عن الإفلاس أو 

 1التّسویة القضائیة.
                                                           

 .الجزائري الإجراءات المدنیة والإداریة، المتضمن قانون 09-08قانون رقم 1
 .52، ص 1980احمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الثانیة، د د ن، الجزائر، 2
 .113، ص 2006فاروق أحمد زاهر، القانون التّجاري المصري، الطبعة الثانیة، دار النّهضة العربیة، القاهرة،  3
 .363المرجع السابق، ص مصطفى كمال طه،  4
 .135عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص  5
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 التي لا یجوز الطّعن فیهاثالثا: الأحكام 

استثنى المشرّع صراحة الأحكام التي تصدر ابتدائیا عن المحكمة من الخضوع لأي طریق 

لا تخضع الأحكام التالیة لأي طریق من «ق.ت.ج كالآتي:  232من طرق الطّعن وفقا للمادة 

 طرق الطّعن:

 ،287الأحكام الصّادرة طبقا للمادة  -

المحكمة في الطّعون الواردة على الأوامر الصّادرة من القاضي الأحكام التي تفصل بها  -

 المنتدب في حدود اختصاصه،

 2.»الأحكام الخّاصة بالإذن باستغلال المحلّ التّجاري -

ق.ت.ج، یجوز للمحكمة أن تقرّر بوجه معجّل قبول الدّائن في  287حسب نص المادة ف

 وز للمدین في حالة الإفلاسأنّه یج ت.جق. 277المداولات عن مبلغ تحدّده. وحسب نص المادة 

أنّ استغلال المحلّ التّجاري ینتج مصلحة عامة أو مصلحة  لمتصرف القضائيوكیل اإذا رأى ال

 3للدّائنین، فله ذلك، لكن بعد الحصول على إذن من المحكمة بناء على تقریر القاضي المنتدب.

، لا یترتب علیها إجرائیة، نجدها في مجموعها تتعلق بمسائل الأحكامهذه  إلىو بالنظر 

رأى المشرع أن محكمة الإفلاس هي اعلم جهة بظروف التفلیسة و ملائمتها ، و بأحدضررا جدیا 

لذلك فلا محل للطعن فیها، و خاصة و أن من المرغوب فیه الانتهاء من التفلیسة في اقرب وقت 

 .4ین و الدائنینلاستقرار المراكز القانونیة للمد

 رابعا: تجاوز حالة التوقّف عن الدّفع عند الطّعن بالمعارضة أو الاستئناف

ما علیه  صدور الحكم بشهر الإفلاس لم یكن إلاّ نتیجة امتناع وتوقّف المدین عن سدادإن 

 یة أموال عنانتقلت لهذا المفلس ملكالشيء المقضي فیه، من دیون، ولكن قبل أن یحوز الحكم قوّة 

                                                                                                                                                                                     
 .40نسرین شریقي، المرجع السابق، ص  1
 .22نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  2
 ، المتضمن القانون التّجاري الجزائري، المعدّل والمتمّم.59-75الأمر رقم 3
 .51أحمد محرز، المرجع السابق،ص 4
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ى وفاء میراث، ممّا یعني زوال حالة التّوقف وإمكانیة دفعها، فیعمد بذلك إل طریق هبة أو وصیّة أو

ط التّوقف عن م القاضي بشهر إفلاسه لانتفاء شر الحك ما علیه من دیون، ویشكل طعنا ضد

 .الوفاء

فما یطرح من تساؤل إزاء هذا الوضع، هل ستستجیب المحكمة لطلبه على أساس انعدام 

رط جوهري من ضمن شروط الإفلاس، أم أنّها سترفضه على اعتبار أن الحكم قد صدر صحیحا ش

عند قیام واقعة التوقّف عن الدّفع، وفي معالجة ذلك، طرحت العدید من الآراء الفقهیة والاجتهادات 

 1القضائیة.

لأنّه صدر والأمر كان مختلفا علیه، حیث یرى الرأي الأوّل: عدم جواز إلغاء حكم الإفلاس 

صحیحا من جهة ولأنّه یصعب التأكد من زوال حالة التوقّف عن الدّفع قبل حصر دیون التاّجر 

أموال بعد ذلك، وبالتالي یبقى حكم شهر الإفلاس ساریا، ولن یبقى  إذا آلت إلیه2من جهة أخرى

 3للمدین إلاّ انتظار آخر الإجراءات والمطالبة بردّ الاعتبار.

: فیجیز إلغاء حكم شهر الإفلاس إذا زالت حالة التوقّف عن الدّفع، إمّا أمّا الرأي الثاني

 4بسبب الوفاء بالدّیون، أو بسبب عقد صلح بین المدین ودائنیه.

ویؤكّد هذا الرّأي بأنّ مصلحة الدّائنین في شهر إفلاس مدینهم، هو غل یده والحجز على كلّ 

 دما له من دین تجاه هذا المفلس، وبالتالي إذا سّدممتلكاته حتى یستوفي في الأخیر كلّ واحد منهم 

من أن یتم شهر الإفلاس، فإذا طعن المفلس ما علیه من دیون یعني ذلك انتفاء مصلحة الدّائنین 

تشدّد علیه، أو أن تغل یده أو تسقط عنه حقوقه المدنیة  ضد حكم الافلاس فلا یجوز للمحكمة أن

 5والسیاسیة، وبالتالي تستجیب المحكمة لهذا الطّلب، وتلغي الحكم الأول القاضي بشهر الإفلاس.

                                                           
 .89إبراهیم، المرجع السابق، ص بن داود 1
 .344هاني دویدار، المرجع السابق، ص 2
 .89بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص 3
 .344هاني دویدار، المرجع السابق، ص  4
 .89بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص 5
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أنّ المشرّع الجزائري لم یتطرّق إلى هذا الافتراض ولكن ما تمّ ترجیحه والملاحظ إزاء ذلك 

ل هو الرّأي الذي یأخذ بفكرة جواز إلغاء حكم شهر الإفلاس، وذلك فقها وقضاءً في العدید من الدّو 

 .1أصحاب الحقوق لحقوقهم استیفاءالتّیسیر على المفلس، خاصّة بعد تجسیدا لمبدأ 

 الفرع الثاني: الطّرق غیر العادیة للطّعن

الطعن غیر العادیة في الطعن بالنقض واعتراض الغیر الخارج عن الخصومة  تتمثل طرق

بالمقابل لم ینص المشرّع الجزائري عن هذه الطّرق في القانون التّجاري ، 2والتماس إعادة النظر

 لأنّه تسري بشأنها القواعد العامة.

 

 

 أولا: الطعن بالنّقض في حكم شهر الإفلاس

المحكمة العلیا، وذلك في الأحكام النّهائیة الصّادرة عن المجالس یرفع الطّعن بالنّقض أمام 

ق.إ.م.إ، أو بانقضاء الأجل المقرّر للمعارضة أو  349القضائیة، حسب ما نصّت علیه المادة 

 3.ق.إ.م.إ 355الاستئناف حسب ما أكدته المادة 

 میعاد الطّعن بالنّقض .1

لنا أنّه یجوز رفع الطّعن بالنّقض في أجل ق.إ.م.إ، یتّضح  354بالرّجوع إلى نصّ المادة 

شهرین، یبدأ من تاریخ التّبلیغ الرّسمي للحكم المطعون فیه إذا تمّ شخصیا، ویمدّد أجل الطّعن 

 1.بالنّقض إلى ثلاثة أشهر، إذا تمّ التّبلیغ الرّسمي في موطنه الحقیقي أو المختار

                                                           
 .90، ص نفسهبن داود إبراهیم، المرجع 1
غیر العادیة هي اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، والتماس إعادة النّظر طرق الطّعن «ق.إ.م.إ:  313تنص المادة 2

 .»والطّعن بالنّقض
 . الجزائري المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09_08قانون رقم3
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 من له حقّ الطّعن بالنّقض .2

لا یُقبل الطّعن بالنّقض إلاّ إذا قُدّم من أحد الخصوم «على أنّه:  ق.إ.م.إ 353تنص المادة 

 2.»أم من ذوي الحقوق

 ویٌقصد بالخصوص الأطراف التي یمكن لها طلب شهر الإفلاس، وهم: المدین، الدّائنین

 .من تلقاء نفسها المحكمة

 أثر الطّعن بالنّقض .3

فیه،و إذا نقض الحكم تحیل إن الطعن بالنقض لا یوقف تنفیذ الحكم القضائي المطعون 

بتشكیلة  للفصل فیها طبقا للقانون المحكمة العلیا القضیة أمام الجهة القضائیة التي أصدرت القرار

 جدیدة.

الحالة التي كانوا علیها قبل صدور القرار المنقوض فیما  إلىیعید قرار النقض الخصوم  

 3.یتعلق بالنقاط التي شملها النقض

لاّ إذا كان مبنیا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبیقه أو تأویله، أو إذا ولا یٌقبل النّقض إ

أما بالنسبة للمشرع  4بطلان في الحكم، أو إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم. وقع

المدنیة  الإجراءاتمن قانون  358الجزائري فلقد نص على حالات الطعن النقض في المادة 

 .الإداریةو 

 اعتراض الغیر الخارج عن الخصومةثانیا: 

                                                                                                                                                                                     
فیه إذا تم "یرفع الطعن بالنقض في أجل شهرین یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم المطعون  :ق.إ.م.إ 354تنص المادة 1

 شخصیا."
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري  09- 08قانون رقم 2
 .182، ص ن.الجدید، منشورات أمین، الجزائر، د.س الإداریةالمدنیة و  الإجراءات، شرح قانون فضیل العیش3
علیها بأحكام محكمة النّقض، دار المطبوعات أحمد محمود خلیل، أحكام الإفلاس التّجاري والإعسار المدني، معلّق 4

 .100الجامعیة، مصر، د.س.ن، ص 
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ق.إ.م.إ، یهدف اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة إلى مراجعة  380حسب نصّ المادة 

 1.أو إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في أصل النّزاع

 میعاد الاعتراض .1

ق.إ.م.إ، فأجل اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار  384بنصّ المادة 

 تسري من تاریخ صدوره.یبقى قائما لمدّة خمسة عشرة سنة، 

 غیر أنّه یحدّد هذا الأجل بشهرین، إذا تمّ التبلیغ الرّسمي للحكم أو القرار، یسري هذا 

 2.الأجل من تاریخ التّبلیغ الرّسمي

 

 

 لاعتراضامن له الحق في  .2

یجوز لكلّ شخص له مصلحة ولم یكن طرفا ولا «على أنّه:  ق.إ.م.إ 381نصّت المادة 

 .»ممّثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فیه، تقدیم اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة

 خص له مصلحة في ذلك.شإذا یجوز الاعتراض من كلّ 

 أثر الاعتراض .3

یظهر جلیا أنه إذا قبل القاضي اعتراض الغیر الخارج عن  ق.إ.م.إ 387بنصّ المادة 

دیل مقتضیات الخصومة على الحكم أو القرار، فیجب أن یقتصر في قضائه على إلغاء أو تع

الغیر والضارة به. ویحتفظ الحكم أو القرار المعترض فیه  الحكم أو القرار محل الاعتراض علیه من

 لیین.بآثاره إزاء الخصوم الأص
                                                           

 .الجزائري ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08القانون رقم 1
" یبقى أجل اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر، قائما لمدة ق.إ.م.إ: 384تنص المادة 2

 .الغیر" إلىتسري من تاریخ صدوره. غیر أن هذا الأجل یحدد بشهرین عندما یتم التبلیغ الرسمي للحكم سنة  15
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أمّا إذا قضى برفض اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، جاز للقاضي الحكم على 

 20.000ن ألف دینار (دج) إلى عشری 10.000المعترض بغرامة مدنیة من عشرة آلاف دینار (

 .1ق.إ.م.إ 388لمدنیة التي قد یطالب بها الخصوم، طبقا للمادة ون الإخلال بالتّعویضات ادج) د

 التماس إعادة النّظرثالثا: 

دة النّظر إلى نفس الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم المطعون فیه، لأنه یٌرفع التماس إعا

ینبني على أسباب لو أن الجهة القضائیة قد تنبهت إلیها لأحتمل أن تغیر حكمها، لذلك یهدف 

فیه من جدید من  مراجعة الحكم القضائي المطعون فیه، و ذلك للفصل إلىإعادة النظر  التماس

 2.قانونحیث الوقائع و ال

 

 

 میعاد التماس إعادة النّظر .1

حدّد المشرّع الجزائري مدّة لرفع التماس إعادة النّظر، وهي شهرین یبدأ سریانه من تاریخ 

 ثبوت تزویر الشاهد، أو ثبوت التزویر، أو تاریخ اكتشاف الوثیقة المحتجزة.

 النّظرمن له الحق في طلب التماس إعادة  .2

ق.إ.م.إ، فإنّه لا یجوز تقدیم التماس إعادة النّظر إلاّ ممن كان  391حسب نصّ المادة 

 طرفا في الحكم أو القرار، أو تمّ استدعاؤه قانونا.

 أثر التماس إعادة النّظر .3

في حالة ما إذا قُبل طلب التماس إعادة النّظر، یؤدّي ذلك إلى إلغاء الحكم الملتمس فیه، أمّا 

 فض الالتماس، یبقى الحكم النّهائي الأصلي حائزا لقوّة الشيء المقضي فیه.إذا رُ 
                                                           

 .الجزائري ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08القانون رقم  1
 . 187فضیل العیش، المرجع السابق، ص  2
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أن یطعن من جدید في نفس القرار لا  وفي حالة رفض الإلتماس، لا یجوز للملتمس

 1ق.إ.م.إ. 375بالنّقض، ولا یطعن فیه بالتماس إعادة النّظر، وهذا ما أكدته المادة 

 :إعادة النظر في  حالتین وهماولقد تم تقصیر أوجه الطعن بالتماس 

إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود، أو على وثائق أعترف بتزویرها، أو  -

 ثبت قضائیا تزویرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار وحیازته قوّة الشيء المقضي به.

المقضي به، أوراق كتشفت بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوّة الشيء إذا ا -

 2حاسمة في الدّعوى، كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم.

 

 

 خلاصة الفصل الثاني

صفة التاّجر في الشخص وثبوت  یتضح لنا أنّه رغم توفّر ومن خلال ما تم التطرق إلیه

توقّفه عن الدّفع، إلاّ أنّ هذا لا یجعله مفلسا، إلاّ إذا صدر حكم بالإفلاس من المحكمة المختصة. 

ولقد منح المشرّع الجزائري الحقّ لكلّ من المدین والدّائن والمحكمة من تلقاء نفسها طلب شهر 

 الإفلاس.

كم شهر الإفلاس وذلك لیعلم به الكافة، ولكون ضرورة نشر ح شترطا الملاحظ أنّ المشرّع 

هذا الحكم یمتاز بالحجیّة المطلقة، فلكلّ من له مصلحة الطّعن فیه بالطّرق العادیة المنصوص 

علیها في القانون التّجاري وهي المعارضة والاستئناف، أو بالطّرق غیر العادیة المنصوص علیها 

 في القواعد العامة.

                                                           
 .، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري09-08القانون رقم  1
 .188فضیل العیش، المرجع السابق، ص 2
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 ةـــــــــــــخاتم

من خلال ما تمّ تقدیمه، نخلص في النهایة إلى حقیقة مؤكدة مفادها أنّ الإفلاس والتسویة 

 القضائیة نظامین متكاملین لهما مكانتهما في المعاملات التجاریة.

الإفلاس هو حمایة وتقویة الائتمان التجاري، ولذلك جاءت أحكامه كلها  فالغایة من تشریع نظام

متعلقة بالنظام العام على خلاف نصوص القانون التجاري الأخرى اعتبار أنّ الإفلاس طریق من 

طرق التنفیذ على أموال المدین المتوقف عن دفع دیونه المستحقة الآجال، فإنّه یخضع لشروط 

أن یكون المدین تاجرا، سواء كان شخص طبیعي أو معنوي خاضع  موضوعیة تتمثل في وجوب

للقانون الخاص ومتوقف عن الدفع، وشروط شكلیة تتمثل في وجوب صدور الحكم من المحكمة 

المختصة نوعیا وإقلیمیا والقاضي یتبع في ذلك إجراءات یستند على أخلاقیات التاجر، بحیث إذا تبین 

هذه الحالة أن یستفید من أحكام التسویة القضائیة ومن ثم یستطیع  للقاضي أن التاجر نزیه یمكن في

 الإبقاء على مؤسسته، فیسدد دیونه بناء على صلح تمنحه له جماعة الدائنین.

أما في حالة ما إذا كان التاجر غیر نزیه عندها یخضع لأحكام الإفلاس الصارمة، وهذه لا یمكن 

د الدائنین الذین یحصلون على دیونهم بواسطة التصفیة اتحاب إطلاقا أن تنتهي بالصلح بل تنتهي

القضائیة لأموال المدین وبهذا أصبح مصیر المؤسسة التجاریة في نظام الإفلاس یتوقف على 

 شخصیة التاجر عند ممارسة نشاطه التجاري.

حكم ق ت ج، فإنّه لا یترتب إفلاس ولا تسویة قضائیة إلاّ بصدور ال 225وبالرجوع إلى نص المادة 

بشهر الإفلاس ونشره لیعلم به الجمیع، أما إذا لم یصدر حكم من المحكمة المختصة یقضي بشهر 

 إفلاس المدین فإنّه لا یترتب على ذلك أي أثر.

 ویقدم طلب شهر الإفلاس من المدین أو الدائنین أو المحكمة من تلقاء نفسها.

مشرع نصوصا خاصة به، وبالإضافة إلى جعل ونظرا لكون الإفلاس نظاما قائما بذاته، فقد أورد له ال

أحكامه مشمولة بالنفاذ العاجل. والغرض من ذلك هو المحافظة على أموال المفلس لصالح الدائنین 

 ومنعه من التصرف فیها.
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ولقد أجاز القانون التجاري لكل ذي مصلحة الطعن في حكم شهر الإفلاس، وذلك بالطرق العادیة 

الاستئناف، وبالمقابل لم ینص على الطرق غیر العادیة، لأنه تسري  المنصبة على المعارضة أو

 بشأنها القواعد العامة.

نخلص إلى القول بأن الإفلاس یطبق على فئة التجار دون سواهم، لذا اشترط المشرع أن یكون المدین 

كون ذلك تاجر فبالرغم من ذلك إذا قام شخص بالاتجار وهو من الممنوعین من ممارسة التجارة فلا ی

سببا لعدم شهر إفلاسه، فمثل هؤلاء الأشخاص لا یمكنهم الاستفادة من قاعدة قررت ضدهم بموجب 

القانون. وكذلك إذا قام شخص بالاتجار بممنوعات معینة أو مخالفة للنظام العام، فلا یعد ذلك ذریعة 

 للتملص من أن یطبق علیه نظام الإفلاس.

لبعض التعدیلات ولغیاب الاجتهاد فقط جزائر تعرضت ونظرا لكون أن نصوص الإفلاس في ال

القضائي في هذا المجال، فلقد اكتسى بعض الغموض مواد القانون التجاري المتعلقة بالإفلاس، ومثال 

 ذلك:

ق ت ج، نجدها تؤكد في نصها حول الدین "كیفما كانت طبیعة دینه" ومن هنا  216المادة  -

یفهم أنه یمكن شهر إفلاس المدین سواء لدین تجاري أو دین مدني، حیث كان على المشرع 

 وهي الدیون التجاریة فقط.بدقة تحدیدها 

یابة العامة، بل أقر لم ینص المشرع صراحة على إمكانیة شهر الإفلاس بناء على طلب الن -

بها ضمنیا، فكان علیه أن یدرج نصا صریحا یخول للنیابة العامة الحق في رفع دعوى 

 الإفلاس، وذلك لتحقیق فعالیة نظام الإفلاس.

الطعن بالمعارضة أو الاستئناف،  دأما فیما یخص تجاوز حالة التوقف عن الدفع عن -

فالملاحظ إزاء ذلك أن المشرع لم یتطرق إلى هذا الافتراض، بل الأمر یستوجب النص على 

 ذلك لمعرفة موقفه من ذلك.
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 ملخص المذكرة

إنّ الإفلاس نظام تجاري یطبق على التجار الّذین توقفوا عن دفع دیونهم التجاریة المستحقة 

 الأداء، فالإفلاس یعتبر موتا تجاریا لأنّه یترتب علیه آثار قانونیة مختلفة.

ولتطبیق نظام الإفلاس یجب توفر نوعان من الشروط: شروط موضوعیة وشروط شكلیة تتمثل 

الأولى في تحقق صفة التاجر والتوقف عن الدّفع، أمّا الثانیة تتمثل في صدور الحكم بشهر الإفلاس 

 من المحكمة. وفي حالة غیاب شرط من هذه الشروط، فلا یمكن شهر الإفلاس.

Résumé de mémoire  

La faillite est un régime commercial qui s’applique aux commerçants 
qui ont cessé de payer leurs dettes commerciales devenues exigibles. C’est 
une « mort » commerciale car elle a plusieurs conséquences juridiques. 

Pour appliquer le régime de la faillite, il faut deux types de conditions : 
des conditions objectives et des conditions formelles. Les première 
consistent en l’existence de la qualité de commerçant et la cessation de 
paiement. Quant aux secondes, elles se manifestent par la déclaration de la 
faillite par un jugement du tribunal. En cas d’absence d’une de ces 
conditions, la faillite ne peut pas être prononcée.       
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